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  بسم االله الرحمن الرحيم 

  تعمير أعيان الوقف واختلاف وسائله قديما وحديثا
   ليبيامع دراسة حالة من

  تمهيد 
، فقاموا بوضع الحلول المناسبة  االوقف واندثاره    عالج الفقهاء قديما موضوع خراب أعيان     

للمحافظــة عليهــا وإبقائهــا مــن خــلال الفتــاوى التــي صــدرت عــنهم والتــي تعــالج بقــاء هــذه الأعيــان 
 وجــوه الخيــر التــي صــالحة لأداء دورهــا الــوقفي باســتمرار الريــع الــذي قــرر الواقــف التــصدق بــه فــي

ــا لــولا تلــك الحلــول التــي توصــل لهــا  الفقهــاء بــشأن تعميــر أعيــان حــددها ، ولــم يكــن ذلــك ممكن
الكـراء (  إلا أن الأسلوب الذي كان ممكنا في القديم لتعمير الوقف واستثماره هو الإجارة الوقف 

خيـرة هـي التـي تكفلـت الإجـارة المؤقتـة ، والإجـارة الدائمـة ، وهـذه الأ: وهـي تنقـسم إلـى نـوعين ) 
بتعمير أعيان الوقف والمحافظة عليها ، ولكن بالمقابل الحصول على حق القرار فـي هـذه الأعيـان 

جــاءت نتيجــة بعــض وهــذه الحقــوق ، ذلــك إنــشاء بعــض الحقــوق العينيــة عليهــا ، وقــد ترتــب علــى 
طريــق الإجــارة الأعــراف المحليــة فــي كــل منطقــة ظهــرت فيهــا الحاجــة إلــى تعميــر أعيــان الوقــف عــن 

  .الطويلة 
 غيـر ذات جــدوى فــي تنميـة مــوارد الوقــف أو لــزمن أصـبحت الأســاليب القديمــة        ومـع تطــور ا

، مـــع جمـــود الأعيـــان وعـــدم تطورهـــا وازديـــاد حاجـــة تعميـــر أعيانـــه ، واســـتثماره الاســـتثمار الأمثـــل 
فـي تعمـيم خيراتـه علـى لغـرض التوسـع ين لغلتها ، لذلك نشأت الحاجة لاستثمار الأعيان قالمستح

الفقــراء والمــساكين وأوجــه البــر والإحــسان التــي أرادهــا الواقــف مــن وقفــه ، ومــن ثــم أصــبح التفكيــر 
ــة لتنميــة الوقــف وتعميــره بمــا يتفــق مــع أحكــام الــشريعة الإســلامية  جــديا فــي ابتكــار أســاليب حديث

  .ومقاصدها 
وهــو مــشتق مــن العمــران ، " عميــر الت" لح ط   يمكــن أن نــشير إلــى أن المعنــى اللغــوي لمــص       

ُولا يقـال أعمـر الرجـل منزلـه بـالألف ، وأعمـرت : قـال الأزهـري :  ابن منظور في لـسان العـرب قال
ُأعمره عمارة فهـو عـامر أي : الأرض وجدتها عامرة ، وعمرت الخراب  ًَ مَعمـور ، وعمـر الرجـل مالـه ُ

َ يعمره عمارة وعمورا وعمرانا ، والعمارة:وبيته  ِ   وقال   ) ١(   ما يعمر به المكان َ
 ______________  
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 ، طبعـة دار الجيـل ، بيـروت ٨٨٢/٤ص ) عمـر ( لسان العرب المحيط ، للعلامة ابن منظور ،  مـادة  )١(
ص ) عمـر (  م ، ترتيب القاموس المحيط ، للشيخ الطاهر أحمد الزاوي ، مادة ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨، 

  . م ١٩٨٠ ٣لس ، ط  ، الدار العربية للكتاب ، طراب٣٠٩/٣
أمــا فــي الاصــطلاح ) ١(صــار عــامرا : لا ، والمكــان نفــسه جعلــه آهــ: عَمــر المكــان : الفيرزابــادي 

فيدل استعمال الفقهاء على أن المقصود به إعادة تعميرها من جديد بعد أن تطرق الخـراب لهـا أو 
، لـت أو ماتـت أو قلعـت لجزء منها ، كإعادة البناء من جديد أو ترميمه أو غـرس الأشـجار التـي ذب

  .أو البناء في الأرض البيضاء ، أو زراعتها وتشجيرها 
     وإذا حاولنــا المقارنــة بــين التعميــر والاســتثمار ، فــإن هــذا الأخيــر قــصد منــه فــي الغالــب الأعــم 
تشغيل الفائض من مال الوقف وتوظيفه بطرق مشروعة لتنميته حتى يزيد الإنفـاق علـى أوجـه الخيـر 

 أو تـشغيل الأعيـان بـشكل يمكـن مـن تحقيـق أقـصى فائـدة لهـا  وفقـا لمقاصـد الـواقفين ،والإحسان
 ولكن بعض الصيغ التي أقرت فـي مجـال الاسـتثمار تتـضمن تعميـرا للوقـف ، فإعطـاء بزيادة غلتها،

أرض موقوفة لمن يقيم عليها مشروعا تجاريا أو مرفقا خدميا يتضمن التعميـر إلـى جانـب الاسـتثمار 
مـن هنـا يمكـن أن يقـال ) ٢( تعـدو عـن كونهـا إجـارة البنـاء المـأذون بـه علـى أرض الوقـف ، وهي لا

  .بأن الاستثمار أشمل من تعمير الوقف 
الطويلـة مثلـة فـي الإجـارة        يحاول هذا البحث إجراء مقارنة بين أسـاليب الأعمـار القديمـة المت

والأســـاليب الحديثـــة مـــن الوقـــف ، حقـــوق عينيـــة علـــى أعيـــان إنـــشاء والتـــي ترتـــب عليهـــا الأمـــد ، 
الاستثمار الذي قصد به تعمير أعيان الوقف وتنمية موارده لكي يواكب الزمن ويحافظ على رسالته 

اول فـي نـفي الصدقة الجارية التي أرادهـا الواقـف ، ولبيـان ذلـك نقـسم البحـث إلـى عـدة مطالـب نت
 ، ثـم نلقـي بعـض صادر الـشريعة الوقـف مـن خـلال مـ الحكم الشرعي لتعمير أعيـان المطلب الأول

الـــضوء علـــى الأســـاليب القديمـــة لتعميـــر أعيـــان الوقـــف فـــي المطلـــب الثـــاني ، ونخـــصص المطلـــب 
ـــره ، وفـــي  ـــاره وســـيلة لتعمي ـــة لاســـتثمار الوقـــف باعتب ـــواع الأســـاليب الحديث ـــسرد بعـــض أن الثالـــث ل

  المطلب الرابع 
 ___________  

 سليمان بن إبراهيم العايد ، باب العين ، –د / الدين الفيروزابادي ، ت الغرر المثلثة والدرر المبثثة ،  مجد )١(
 . م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١ الرياض ، – ، نشر مكتبة الباز ، مكة المكرمة ٤٨٤ص 

 دار ٢٥٦منـــذر قحـــف ، ص/ الوقـــف الإســـلامي ، تطـــوره ، إدارتـــه ، تنميتـــه ، د : يراجـــع فـــي هـــذا المجـــال )٢(
 م ، أيـــضا  دور الوقـــف فـــي تنميـــة ٢٠٠٠/هــــ١٤٢١ ، ١ –كـــر دمـــشق ، ط الفكـــر المعاصـــر بيـــروت ، دار الف

  ١٤٢٧مانة العامـة للأوقـاف ، الكويـت  ، نشر الأ١٦٣إبراهيم محمود عبد الباقي ، ص / المجتمع المدني ، د
أحمد محمد السعد ، محمد علـي العمـري ، /م ، الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي د٢٠٠٦/هـ 
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 م ، اســــتثمار الأوقــــاف فــــي الفقــــه ٢٠٠٠/  هـــــ ١٤٢١ ، نـــشر الأمانــــة العامــــة للأوقــــاف ، الكويــــت ١٢٤ص 
محمــد عبــد الــرحيم ســلطان العلمــاء ، بحــث مــشارك بــه فــي الــدورة /  د محمــود أحمــد أبوليــل ود–الإســلامي ، أ 

  .الثالثة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي جدة 
  

 جوانـب ، أمـا المطلـب الخـامس ، نـسلط فيـه الـضوء   نقوم بدراسة نفقات تعميـر الوقـف مـن عـدة
خاصــة بتعميــر أعيــان الوقــف مقابــل تمليــك جــزء منــه تمــت فــي ليبيــا ، تمــت فــي ليبيــا علــى تجربــة 

  . دراستها وبيان الحكم  الشرعي فيها ، لنصل بعد ذلك إلى خاتمة البحث فنحاول  
  تعمير الوقفالحكم الشرعي في : المطلب الأول 

لمــدارس الفقهيــة علــى أن نــاظر الوقــف هــو المــسؤول عــن رعايتــه والمحافظــة عليــه ،   تجمــع ا    
ــاة  ــدوم أعيــان الوقــف فــي وضــعها الطبيعــي الــذي كانــت عليــه فــي حي وتقــضي هــذه المحافظــة أن ت
الواقـــف ، لأنهـــا فـــي ذلـــك الوقـــف تـــدر دخـــلا أو غلـــة هـــي التـــي جعلهـــا الواقـــف فـــي مجـــال البـــر 

 الجاريــة ، وعلــى ذلــك فــإن مــسؤولية النــاظر تتطلــب إلــى جانــب والإحــسان الــذي اختــاره لــصدقتنه
يفتـه الخيريـة ، ذلـك مـا يـستمر فـي أداء وظالمحافظة عليه تنمية موارده وتعميره إذا خـرب  ، حتـى 

 ورد في دستور الوقف ، وهو حـديث سـيدنا عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه الذي النص يقتضيه 
تــصدق بأصــله لا يبــاع ولا يوهــب ولا يــورث ، { : ليــه وســلم عنــدما قــال لــه رســول االله صــلى االله ع

ـــه عمـــر   فـــصدقته ذلـــك فـــي ســـبيل االله وفـــي الرقـــاب والمـــساكين ،ولكـــن ينفـــق ثمـــره ، فتـــصدق ب
ــه بــالمعروف أو يوكــل والــضيف وابــن الــسبيل ولــذي القربــى  ــه أن يأكــل من  ولا جنــاح علــى مــن ولي

لى أعيان الوقف إنما يقتضي المحافظة عليها  وتطبيق هذه الأحكام ع)١(} ير متمول به صديقه غ
  .باستمرار ، فيكون ذلك واجبا شرعيا نحوها وبقاؤها 

 ثبــــت أن رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم كــــان يــــستثمر أمــــوال د        ومــــن ناحيــــة أخــــرى فقــــ
الصدقات قبل توزيعها على المستحقين ، فمن حديث العرنيين الذين وفدوا إلى المدينـة وسـكنوها 

فــأمرهم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أن يــأتوا إبــل الــصدقة فيــشربوا مــن { ثــم أصــابهم مــرض 
 ففــي هــذا الحــديث دليــل )٢(خــارج المدينــة وكانــت الإبــل مــع الرعــاة } أبوالهــا وألبــانهم ، فــصحوا 

، فهــذا ينطبـــق علـــى أمــوال الوقـــف لأنـــه مـــن قبـــل توزيعهـــاعلــى اســـتثمار أمـــوال الــصدقات لزيادتهـــا 
 فيكون ذلـك جـائزا حتـى لا تـضيع أعيـان الوقـف وتنتهـي فائـدتها ، ولهـذا أطبـق الفقهـاء قات الصد

  .على وجوب المحافظة على أعيان الوقف وضرورة استثماره وتعميره إن خرب 
 __________  
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 ، ولـه عـدة روايـات أخـرى ، ٣ //١٩٤الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه ، في كتاب الوصـايا ، ص )١(
كما رواه الإمام مسلم والإمام ابـن ماجـة ، والإمـام النـسائي . ة دار الفكر مصورة عن طبعة استانبول ، د  ت طبع

 .، والإمام ابن ماجة ، والإمام أبو داود 

 ، دار الفكـر طبعـة مـصورة عـن طبعـة ٨ / ١٩رواه الإمام البخاري في كتاب المحاربين ، مـن صـحيحه ، ص )٢(
اه الإمــام مــسلم فــي كتــاب القــسامة مــن صــحيحه ، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ،  ت ، كمــا رو-اســتانبول د
  .م ١٩٩١/  هـ ١٤٢٣ ، ١/  ، دار الحديث القاهرة ، ط ١٢٩٦/٣ ، ص ١٦٧١حديث رقم 

        أما عن آثار صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فقد روى ابـن أبـي شـيبة عـدة روايـات 
ــه ، والــسيدة عائــشة رضــي االله عنهــا ، عــن ســيدنا عمــر بــن الخطــاب قيامهمــا بــدفع و رضــي االله عن

 وأمـوال وذكر عدة  نصوص فـي هـذا المجـال ،أموال اليتامى مضاربة لتنميتها ، ودفع الزكاة منها ، 
 واسـتثمارها حتـى لا من حيث وجوب المحافظـة عليهـا وتنميتهـاالوقف يشبهها الفقهاء بمال اليتيم 

ذلـك دليـل علـى جـواز تعميـر أعيـان الوقـف واسـتثمارها ، وإن كانـت الروايـات  تأكلها الزكـاة ، وفـي 
أن إحـداها ورد    المتعددة في هذا الخصوص لا تدل على الوجوب خوفا من ضياع مال اليتـيم ، إلا 

نـــت تزكـــي أموالنـــا كنـــا أيتامـــا فـــي حجـــز عائـــشة فكا{ رضـــي االله عنـــه القاســـم  قـــول الـــصحابي فيهـــا
   .قد تدل على ضرورة القيام بذلك ) ١(} ها عُضِبُْوتـ

والواجـب "       مما يدل علـى وجـوب تعميـر الوقـف فـي الفقـه الحنفـي مـا ورد فـي بعـض مـصادره 
َأن يبدأ بصرف الغلة في مصالح الوقف وعمارته وإصلاح ما وهي ِ من بنائه وسائر مؤناته التي لا بد  َ

صـدقة جاريـة فـي سـبيل االله ولا تجـرى منها ، سواء شرط ذلك الواقـف أو لـم يـشرط ، لأن الوقـف 
لــو امتنــع " فــإذا امتنــع النــاظر عــن التعميــر يجبــر عليــه ، جــاء فــي الإســعاف ) ٢" (ه الطريــق إلا بهــذ

" ، فـإن فعـل وإلا أخرجـه مـن يـده متولي الوقف من العمارة ، وللوقـف غلـة ، أجبـره القاضـي عليهـا 
العمــارة عاديـــة ، بمعنــى الـــصيانة الدوريـــة هـــذا إذا كانـــت  )٤(ونفــس هـــذا الــرأي لهـــلال الــرأي )٣(

 مـن مرافـق  العـين الموقوفـة أو خربلأعيان الوقف ، والتي يباشرها الناظر بإصلاح كل ما فسد أو 
أدواتهــا أمــا فــي حالــة هــدم العــين أو جــزء منهــا ، فأنقــاض الهــدم والتــي يمكــن الاســتفادة منهــا لا 

غلة ، بل يحتفظ بهـا لتعميـره ، جـاء فـي بـدائع تصرف للمستحقين باعتبارهم أصحاب المنفعة أو ال
م في عمـارة الوقـف إن احتـاج إليـه ، وإن ك من بناء الوقف وآلته صرفه الحاأنهدموما "    الصنائع 

  استغنى عنه 
 _________  

المصنف ، لابن أبي شيبة ، تحقيق محمد عوامة ، كتاب  البيـوع والأقـضية ، فـي مـال اليتـيم يـدفع مـضاربة ، )١(
 ، شــركة دار القبلــة ومؤســسة علــوم القــرآن ، ١١ /١٦١ – ١٦٠ ص ٢١٧٩١ – ٢١٧٨٢اديــث مــن رقــم أح
  .  م بيروت ٢٠٠٦/  هـ ١٤٢٧ ، ١ –ط 

 
 

٥



 ، شـبكة المعلومـات الدوليـة المكتبـة الإسـلامية ، ١٤٧/١٤بدائع الصنائع في ترتيـب الـشرائع للكاسـاني ،  )٢(
ptth://www.al-islam-com..    

دار الرائد العربـي ، بيـروت . ٥٤ين إبراهيم الحنفي الطرابلسي ، ص حكام الأوقاف لرهان الدالإسعاف في أ)٣(
  م ١٩٨١/  هـ ١٤٠١، لبنان ، 

  طبـع دائـرة المعـارف العثمانيـة ، ٢١١ص ) هـ ٢٤٥ت ( أحكام الوقف ، لهلال بن يحيى بن مسلم الرأي )٣(
 .pdf ، الإسلاميةهـ ، المكتبة ١٣٥٥حيدر أباد سنة 

  
) ١(مسكه إلى وقت الحاجة إلى عمارته فيصرفه فيها ، ولا يجوز أن يصرفه إلى مستحقي الوقف أ
.  

     أما في الفقه المـالكي ، فـإن تعميـر أعيـان الوقـف وإصـلاحها إنمـا تكـون مـن غلتهـا ، فـلا يجـوز
فعـوا أن ينفق الموقوف عليه شيئا في تعميره أو إصلاحه ، لأن ذلك في حكم الكراء ، أي كأنهم د

أن العـين موقوفـة علـيهم ، واسـتدل الإمـام مالـك علـى هـذا الـرأي بـأن مع مقابل الإجارة في الوقف 
هــا ثــم تقــسم علــى مــن صــدقات رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فيمــا مــضى   تخــرج نفقاتهــا من

وإذا لم تكـن للوقـف غلـة فـإن متـولي الوقـف يمكنـه أن يقـوم بتعميـره مـن مالـه الخـاص ) ٢(جاءهم 
) ٣(ا بعـد ، ولكـن لا يجبـر علـى ذلـك لى أن يعود بما أنفق على مـال الوقـف ، أي مـن غلتـه فيمـع

ــة لنــاظر الوقــف أن ي ــان الوقــف مــن أجــل قــوأجــاز فقهــاء المالكي ــة علــى أعي وم بترتيــب حقــوق عيني
إذا منع بيع الوقف وأنقاضه ولو خرب ، فقـد : تعميره إذا لم تكن له غلة ، جاء في الشرح الصغير

 البنـاء يكـون للبـاني ملكـا ى بعض الفقهاء بجواز أن يأذن الناظر لمـن يعمـره مـن عنـده ، علـى أنأفت
  . ) ٤(فع للمستحقين أو لخدمة المسجد  ويجعل في نظير الأرض حكرا يدوخلوا  

  
أن يـشتري عقـارا بـشيء مـن الأمـوال المرصـودة لتعميـر       يحظر في الفقـه الـشافعي علـى النـاظر 

، فـإذا قـرر الواقـف رصـد قيمـة معينـة مـن غلـة الوقـف لتعميـره ، ولا يحتـاج إلـى ذلـك أعيان الوقـف 
 للتعميـر ولا يجــوز للنـاظر التــصرف فيهـا ، لأن الواقــف وقـف عليهــا ةمرصــودفـإن هـذه القيمــة تظـل 

  وعمارة أعيان ) ٥(ليهم لما في ذلك من حفظ للوقف وتقدم عمارة الوقف على حق الموقوف ع
 ___________  

  
  .١٤٧/١٤بدائع الصنائع ، المصدر السابق ، ص )١(
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هــ ١٣٩٨ ،دار الفكر بيـروت ، ٤٢٢/٤المدونة الكبرى ، رواية الإمام سحنون عن الإمام ابن القاسم ، ص )٢(
 تحقيــق مجموعــة مــن الأســتاذة ، دار ٣٩/١٢م ، والنــوادر والزيــادات ، لابــن أبــي زيــد القيروانــي ، ص ١٩٧٨/

 . م ١٩٩٩ ،١- ، ط الغرب الإسلامي ، بيروت

( .٩٦/١٢النوادر والزيادات ، المصدر السابق ، ص )٣
محمـــد عبـــد الـــسلام / الـــشرح الـــصغير للـــدردير ،  مطبـــوع مـــع بلغـــة الـــسالك ، للـــشيخ أحمـــد الـــصاوي ، ت)٤(

  . م ١٩٩٥/  هـ ١٤١٥ ، ١ – ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ٣٠/٤شاهين ،ص 
شـبكة المعلومـات الدوليـة .٢١/١٣الب ، للقاضي زكريـا الأنـصاري ، ص أسنى المطالب في شرح روض الط)٥(
 ،http://www.al-islam-com 

  
  مـــن مـــال الوقـــف ، وإلا مـــن منافعـــه   الوقـــف لا تكـــون إلا مـــن حيـــث حـــدد الواقـــف ، مـــن مالـــه ، أو

ذ نئــفـإذا تعطلـت منافعـه ، فالنفقــة لا العمـارة مـن بيـت المــال ، أمـا العمـارة فـلا تجــب علـى أحـد حي
وهـــذا الـــرأي يفيـــد إمكانيـــة الاســـتعانة ببيـــت المـــال فـــي النفقـــات الدوريـــة العاديـــة ، أمـــا تعميـــر ) ١(

وقـد أجـاز فقهـاء الـشافعية الوقـف علـى تعميـر عـين موقوفـة الأعيان فلا تكون إلا من غلة الوقـف ، 
 تعميرهـا لأن إذا لم تكن لها غلة يمكن تعميرها بها ، أما إن كانت لها غلة ، فقد منـع الوقـف علـى

  . ) ٢( تعطيل ما اقتضاه الوقف الأول في ذلك
 قـا لـشرط الواقـف وعلـى حـسب مـا شـرط        يذهب الفقه الحنبلي إلى وجـوب عمـارة الوقـف وف

 ، تقدم العمارة على أرباب الوظائف لبقاء عين الوقف ، ما لم أنهدموإن شرط أن يعمر من ريعه ما 
ولأهميــة تعميــر الوقــف ) ٣( فيجمــع بينهمــا حــسب الإمكــان  ،يفــض تقــديمها إلــى تعطيــل مــصالحه

بـه تعميـره فإذا لم تكن له غلة يمكن بها التعمير ، يجوز تأجير جزء منه للحصول علـى مـال يمكـن 
ويصح بيع بعضه ، أي الموقوف الخـراب " ويكون ذلك في قدر ما يحتاج إليه ، وبقدر الضرورة ، 

كـل ، فـالبعض أولـى إن أتحـد الواقـف والجهـة ، فـإن اختلفـا لإصلاح باقيه ، لأنه حيث جـاز بيـع ال
) ٤(تبـاع أحـدهما لتعمـر بهـا الأخـرى أو أحدهما لم يجز ، إن كان الوقف عينـين كـدارين خربتـا ، ف

ويجوز بيع آلة الوقف وصرفها في عمارته إن احتاج إلى ذلك ، والمقصود بها ما فـضل عـن حاجـة 
  .) ٥(المسجد من حصره وزيته وأنقاضه 

 __________  
دار الفكـر .٢٤٢/١٨نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، لـشمس الـدين ا لرملـي ، ص  

 . م ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤للطباعة ، بيروت ، 

١( )

 ص أســنى المطالــب فــي شــرح روض الطالــب ،لأبــي يحيــى زكريــا الأنــصاري الــشافعي،  
  .com.islam-al.www://httpموقع الإسلام ، .٤٣٣/١٢

٢( )
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  ، عـــالم ١٨٥/٧شـــرح منتهـــى الإرادات ، للعلامـــة منـــصور بـــن يـــونس البهـــوتي ، ص  
 م ، مطالــــب أولــــي النهــــى ، مــــصطفى الــــسيوطي ١٩٩٦ – ٢ –الكتــــب بيــــروت ، ط 

 . م ١٩٦٢ ، المكتب الإسلامي ، دمشق ، ٤٠٥/١٢الريحباني ، ص 

٣( )

)٤  .١٠٥/٧رداوي ، ص  ، الإنصاف ، للم١٨٥/٧شرح منتهى الإرادات ،    )
  ٤٩٢/١٤هـلال مـصيلحي مـصطفى هـلال، ص / كشف القنـاع للعلامـة البهـوتي ، ت  

ــراجح مــن الخــلاف ،لــشيخ ١٤٠٢، دار الفكــر بيــروت ،  هـــ   الإنــصاف فــي معرفــة ال
شــبكة  . ١٠١/٧الإسـلام عــلاء  الــدين أبـي الحــسن علــى بـن ســليمان المــرادي ،، ص 

  .ptth://.Shamela.wwsملة ، المعلومات الدولية ، المكتبة الشا

٥( )

       يجـوز تعميـر أرض الوقـف عـن طريــق المغارسـة بإعطائهـا إلـى عامــل لغرسـها وخـدمتها ولـه مــن 
ذلك كله ما تعاملا عليه من نصف أو ثلث أو ربع ، أو جزء مسمى ، ولا حق لـه فـي الأرض أصـلا 

وسـند الظاهريـة ) ١(ؤقتـا يجب أن يكـون دائمـا ولـيس م، فهذا جائز حسن ، غير أن هذا التصرف 
 علــى الأرضالــذين يقولــون بهــذا الــرأي هــو أن عمــر بــن عبــد العزيــز رضــي االله عنــه كتــب أن أعطــوا 

  ) .٢(لعشر ، ولا تدعوا الأرض خرابا الربع والثلث والخمس إلى ا
    ويذهب الفقه الزيدي إلى جواز صيانة الوقف وتعميره بمـا ادخـر مـن صـدقاته قياسـا علـى أن مـا 

ييـره عـن وجهـه ، وأن  يجـري مجـرى الأوقـاف ، فـلا يجـوز تغدى إلى الكعبة من مال أو سبل لهـايه
ك إنفاقــه جــائز كمــا جــاز لابــن الزبيــر بنــاء البيــت علــى قواعــد إبــراهيم لــزوال الــسبب الــذي لأجلــه تــر

ويعمــر مــا خــرب مــن المــسجد ولــو بيعــت بــسطه ومــصاحفه إن ) ٣ (بنــاءه صــلى االله عليــه وســلم ،
  ) .٤(إذ وضعت لأجل إحيائه وهذا منه رها من ماله ، تعذر غي

         ويوجب المذهب الشيعي الإمامي على الناظر القيام بعمارة الوقف وإجارته وتحـصيل الغلـة 
وإذا خرب المسجد لم تخـرج الأرض عـن الوقـف ) ٥(،وقسمتها على مستحقيها ، وحفظ الأصل 

ت القرية التي هـو فيهـا ، أمـا فـي غيـر المـسجد مـن وإن تعذر تعميره ، ويظل المسجد حتى لو خرب
فعتهـا ، يجـوز الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للوقف لخرابها وزوال من

لباقي للانتفاع به ، فإن لم يمكـن ذلـك جـاز بيعهـا وتبـديلها بمـا يمكـن الانتفـاع بيع بعضها وعمارة ا
   .)٦(لجهة الموقوف عليها ثمنها في ابه وإن لم يمكن ذلك أيضا صرف 

 __________  
  
المحلى ، للإمـام أبـي محمـد علـي بـن أحمـد بـن حـزم ، طبعـة مـصححة حققهـا الـشيخ أحمـد محمـد شـاكر ، )١(

 .ت .  ، دار الفكر ، د ٢٢٧/٨ ، ص ١٣٤١المسألة رقم 

(  .٢١٦/٨ ، ص ١٣٣٠المحلى ، المصدر السابق ، المسألة رقم )٢
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ر من أحاديـث سـيد الأخيـار ، شـرح منتفـى الأخبـار ، لقاضـي القـضاة محمـد بـن علـي الـشوكاني ، نيل الأوطا)٣(
   .١٩٧٣ ، دار الجيل ، بيروت لبنان ، ١٤١/٦ص 

البحــر الزخــار الجــامع لمــذاهب الأمــصار ، للإمــام أحمــد بــن يحيــى المرتــضى ، الطبعــة الثانيــة راجعهــا الــشيخ )٤(
 . م ١٩٧٥/  هـ ١٣٩٤ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٦٣/٥يحيى عبد الكريم الفضيل ، ص 

 ، حققه وعلق عليـه الـشيخ ٢٨جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ،للشيخ محمد حسن النجفي ، جزء )٥(
 . ، دار إحياء التراث العربي ، د  ت ٢٤/٢٨ ،  ص ٧/ علي الأخوندي ، ط 

 ، الأمانـــة العامـــة للأوقـــاف إدارة الوقـــف مـــوجز أحكـــام الوقـــف الجعفـــري ، للـــشيخ يوســـف علـــى مـــلا هـــادي)٦(
  .م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ ، ١ – ،  ط ٢٤ -٢٣الجعفري ، دولة الكويت ، ص 

ونخــتم أراء المــدارس الإســلامية بالفقــه الإباضــي الــذي يــرى أن عمــارة المــسجد تقــدم علــى       
لمـسجد وكـذلك ويمكـن بيـع الأراضـي الموهوبـة ل) ١(لأخرى ، لأنها مطلوبة للعبادة عمارة أمواله ا
إذا تطلـب الأمـر زيـادة مـساحة المـسجد أو ) ٢( لتنفق في صلاح المـسجد وعمـاره النخيل وغيرها

 قصد بـه تكبيره إذا كان صغيرا ، أو تجديد حيطانه ، وتطلب ذلك هدم بعضه ، فيجوز ذلك طالما
لـــى وبــصورة عامــة فــإن الفقــه الإباضــي يركــز فــي أحكــام الوقــف ع) ٣(تعميــر المــسجد وإصــلاحه 

المــساجد باعتبارهــا الركيــزة الأولــى للــدين الإســلامي ، ولكنــه لا يهمــل بقيــة أنــواع الوقــف وخاصــة 
المدارس والوسائل التعليميـة الأخـرى ، وتحـرص الفتـاوى الـصادرة عـن الفقهـاء وكـذلك التـشريعات 

  )  . ٤(غيره ية به سواء كان مسجدا أو الصادرة في سلطنة عمان على وجوب تعمير  الوقف والعنا
        يلاحظ من خلال أراء الفقهاء السابقة ، أن جميع المدارس الإسلامية توجب تعميـر الوقـف 
والعنايــة بــه ، وتــضع ذلــك فــي أوليــات أنظمــة الوقــف ، وتجعــل مــن ذلــك التزامــا قائمــا علــى متــولي 

 يـذكره عنـد الوقف سواء كان جهة عامة أو أفـراد ، ويقـع الالتـزام عليـه إذا نـص عليـه الواقـف أو لـم
إنــشاء الوقــف علــى اعتبــار أن تعميــر أعيــان الوقــف ضــرورة واجبــة لــدوام الوقــف واســتمرار دوره فــي 

 علــى أن تعميــر أعيــان الوقــف مقــدم علــى المــستحقين للوقــف ، ءالفقهــاالــصدقة الجاريــة ، ويجمــع 
قين دون وهذا أيضا من مستلزمات بقاء الوقف ودوامه ، فلو وزع الناظر غلة الوقـف علـى المـستح

 وتعطلـــت الـــصدقة الوقـــف الأعيـــان وانتهـــى تالقيـــام بإصـــلاح الوقـــف وتعميـــره إن خـــرب ، لـــضاع
  .الجارية 

       أجازت بعض المذاهب الإسلامية بيع جزء من الوقف لإصلاح باقيه ، وهناك مـن أجـاز قيـام 
  لآراء التيحقوق عينية على أعيان الوقف مقابل تعميره وإعادته من جديد عند خرابه ، وهذه ا

 __________  
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كتاب الضياء ، للشيخ العلامة سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري ، تحقيـق  رزق هيبـة ، مـن علمـاء الأزهـر ،  )١(
 م ، العقــــد ١٩٩٦/  هـــــ ١٤١٦ ، ١/  ، وزارة التــــراث القــــومي والثقافــــة ، ســــلطنة عمــــان ، ط ١٧١/١٨ص 

 ، دار الـشعب القـاهرة ، ٢٩/٤ عبـد الـرحمن الـسالمي ، ص الثمين ، نماذج من فتاوى نور الدين ، لأبي محمـد
   هـ، ١٣٣٢

/ هــــ ١٣٩١ ، دار الـــدعوة ، نـــالوت ، ليبيـــا ، ٥٢٨/٢الإيـــضاح ، للـــشيخ عـــامر بـــن علـــي الـــشماخي ، ص )٢(
  . م ١٨٩١

 ، دار الفـــتح ٢٤٢/٥كتــاب شــرح النيـــل وشــفاء العليــل ، للـــشيخ الإمــام محمــد بـــن يوســف أطفــيش ، ص )٣(
  . م ١٩٧٢/  هـ ١٣٩٢تبة الإرشاد جدة ، دار التراث العربي ، ليبيا ، الطبعة الثانية ، بيروت ، مك

لوقـف فـي عمـان ا  محمـود الزريقـي ، بحـث قـدم لنـدوة جمعـة/ أحكام وقف المسجد في الفقه الإباضـي ، د)٤(
  .غير منشور  م ، ٢٠٠٩أكتوبر /  هـ ١٤٣٠بين الماضي والحاضر ، شوال 

 على مبدأ الضرورة التي تقدر بقدرها ، فلو وجد باب آخر لتعمير الوقـف أو تجيز ذلك إنما قامت
،  إن خرب ، لما وسع اللجـوء إلـى البيـع أو تحميلـه بأعبـاء وحقـوق هـي أشـبه بحـق الملكيـة إعادته

  .بل هي حقوق عينية حملت على عقارات الوقف على النحو الذي سنتناوله فيما يلي 
   الوقف قديماأنماط تعمير: المطلب الثاني 

بل حرصا على دوام الوقف واستمرار دوره ، لم يرخص الفقهاء في إجارته لمدد طويلة      
اشترطوا ألا تزيد المدة على سنة في المباني وثلاث سنوات في الأراضي إذا لم يحدد الواقف 

ذا  من قانون العدل والإنصاف على ذلك ، والسبب في ه٣٧٦وقد نصت المادة ، مدة الإجارة 
القيد أن المدة إذا طالت قد تؤدي إلى إبطال الوقف لبقاء المستأجر مدة طويلة مما يؤدي إلى 

 من مجلة ٤٨٤، ونفس الرأي ورد في شرح المادة مالك العقار فيضيع الوقف بذلك الظن أنه 
 تطبيقها في كل الأحوال ذلك أن أعيان الوقفإلا أن هذه القاعدة لا يمكن ) ١(الأحكام العدلية

لذلك ، لا تظل دائما على حالها بسبب عوامل الزمن ، فقد تتعرض للهلاك والانهيار والتآكل 
 من قانون ٢٧٧أجاز الفقهاء إجارتها لمدة طويلة إذا تطلب تعميرها ذلك ، فقد نصت المادة 

فإن اضطر إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف بأن ( العدل والإنصاف في فقرتها الثانية على أنه 
 مدة طويلة بقدر ما لم يكن له ريع يعمر به ، جاز لهذه الضرورة إجارتها بإذن القاضيتخرب و
 ومن هنا نشأت على أعيان الوقف حقوق رتبتها عقود الإجارة الطويلة التي كانت ) ٢) (تعمر به 

  .هي الوسيلة الوحيدة آنذاك لتعمير الوقف ، وفيما يلي بيان لأهم هذه العقود
إذا خرب عقار الوقف وعدم وجود غلة تكفي لإعادة بنائه ، ولم يعد في : الإجارتين  وقف – ١

الإمكان تأجيره لمدة مؤقتة ، وتبين أن إجارته بالإجارتين أنفع لجهة الوقف ، فيصدر الإذن من 

 
 

١٠



القاضي بتأجيره عن طريق الإجارتين ، فيؤخذ من المستأجر قيمة عقار الوقف مقدما ويسمى 
  ليه مبلغا آخر يؤخذ من المستأجر كل سنة باسم إجارة مؤجلة ، ولهذا إجارة معجلة ، ويرتب ع

 ___________  
 دراســـة ٤١٩قـــانون العـــدل والإنـــصاف فـــي القـــضاء علـــى مـــشكلات الأوقـــاف ، لمحمـــد قـــدري باشـــا ، ص )١(

  م ، أيــضا٢٠٠٦/هـــ١٤٣٧وتحقيــق مركــز الدراســات الفقهيــة والاقتــصادية ، دار الــسلام للطباعــة ، طبعــة أولــى 
 ، الطبعـــة  الثالثـــة ، دار إحيـــاء  التـــراث العربـــي ، ٢٧١شـــرح مجلـــة الأحكـــام العدليـــة ، لـــسليم  رســـتم بـــاز  ص 

 . ت –بيروت ، د 

 ورد في الإسعاف أراء كثيرة حول إجارة الوقف منهـا  .٤٢٠قانون العدل والإنصاف ،المصدر السابق ، ص )٢(
نا منها إجارته لثلاثين سنة بثلاثين عقدا كل سـنة بكـذا وفـي ما يجيز لمدة طويلة وفي أحوال خاصة ، وبحيل أحيا

جميــع الأحــوال لا بــد مــن إذن القاضــي فــي الخــصوص وهــذا هــو الــرأي الــذي اعتمدتــه وهــو الواجــب الأخــذ بــه    
   ، ٦٨الإسعاف ، المصدر السابق ص 

ا الرقبة ولصاحب حق الإجارتين جميع حقوق الملكية عد) ١(يت مثل هذه العقود بالإجارتين سم
 كما  أن يؤجر حقه ويرهنه ويتصرف فيه  فله الاستعمال والاستغلال بنفسه أو من قبل الغير ، وله

ي يحق له أن يوصي به وأن يهبه ، وله أن يغرس في العقار ، ويقوم بأي بناء عليه برخصة من متول
ا مات صاحب نه إذا مات ، ويعود العقار خالصا للوقف إذالوقف ، كما أن هذا الحق يورث ع

   ) .  ٢(الإجارتين بدون وارث 
 الحكر ، هو عقد إجارة للأرض الموقوفة بقصد إبقائها في يد المستأجر الذي يسمى – ٢

محتكرا مادام يدفع أجرة المثل ، ويجوز بإذن المتولي أن يقوم المستأجر بالبناء أو الغرس ليكون 
الغراس الذي أحدثه ، والأصل في التحكير له حق القرار بعد تمام الإجارة لأنه مالك للبناء و

المنع لأنه عقد إجارة لمدة مجهولة ، وجهالة المدة في عقد الإجارة تفسدها ، ولكنه صح استثناء 
له من منفعة تعود على لم تعد  غلة يمكن بها تعميره وإصلاحه ، فللضرورة لأن الوقف ليس له

  .) ٣(جر المثل ولو لمدة غير محدودة كير وبأ بالتح ولهذا أجيز تأجير أعيان الوقفالمستحقين 
هو عقد كراء يقع من الحقوق العينية التي قامت على العقارات في المغرب ، وحق الزينة ،  – ٣

على عقار عائد للأملاك الخاصة بالدولة ، وقد يقوم على أعيان الوقف ، ويلزم صاحبه بأن يقوم 
لبناء القائم ومن ثم يصبح لمن أقام ذلك أن يتمتع بإنشاء بناء عليه ، أو إجراء تحسينات على ا

دورية )أجرة (  نجوما بحق البقاء بشكل دائم بما أحدثه من بناء أو تحسينات على أن يؤدي
  ).٤(ملكية الرقبة للدولة أو الوقف أن تكون و مقابل انتفاعه ،

 __________  
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، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت  ١٠٥الوقف في الشريعة والقانون ، للأستاذ زهدي يكن ، ص )١
محمــد عبــد الجــواد / هـــ ، ملكيــة الأراضــي فــي ليبيــا ،فــي العهــود القديمــة والعهــد العثمــاني ، د ١٣٨٨، لبنــان ، 

 . م ١٩٧٤جامعة القاهرة فرع الخرطوم ،  . ١٣٧محمد ، ص 

 العينيـة الأصـلية والتبعيـة فـي التـشريع  ، الحقـوق١١٣الوقف في الـشريعة والقـانون ، المـصدر الـسابق ، ص )٢(
 . م ٢٠٠٩ ، ٣طرابلس ليبيا ، ط ،  . ٢ /٥١١ – ٥١٠جمعة محمود الزريقي ، ص / الليبي ، د

 ٣٤١/١رمـضان أبـو الـسعود ، ص/ الوسيط في الحقوق العينية الأصلية ، في القانون المصري واللبنـاني ، د)٣(
 ٢٠٢-٢٠١جمعــة محمــود الزريقــي ، ص / ة الإســلامية ، د  م ، ونظــام الــشهر العقــاري فــي الــشريع١٩٨٥، 

   .١٩٨٤الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، طرابلس ، 

، الطبيعـة القانونيـة ١٤٠ ، ص ٢مدخل لدراسة القانون ، للدكتور خالد عبد االله عيد ، نظرية الحـق ، الجـزء )٤(
 –شر كلية الدعوة الإسلامية ، طرابلس ، ط  ن١٣٨جمعة محمود الزريقي ، ص/ لشخصية الوقف المعنوية ، د 

  . م ٢٠٠١ ، ١
 حق الجلسة ، وهو أيضا من الحقوق العرفية الإسلامية التي قامت على العقارات الموقوفة – ٤

في المغرب وعقارات الدولة الخاصة ، كما يسمى حق الخلو ، وغالبا ما يقع على أعيان الوقف 
 الحق ي ، كالفرن أو الطاحون أو الحمام ، وينشأ هذاالمعدة للاستعمال الصناعي أو التجار

 يجهز المحل الذي اكتراه بما يلزمه من معدات أن هبمقتضا بموجب عقد كراء يلتزم صاحبه
يتطلبها تعميره ، فإذا أنشأ هذا الحق كان لصاحبه حق التمتع بالمحل المكترى على وجه دائم في 

ه بين كرته ، وهو حق يقبل التداول بعوض أو بدونمقابل أن يؤدي عائدات دورية للجهة التي أ
  ) .١(الأحياء أو بسبب الوفاة 

قول إلا أنه يقع على الأرض الفضاء أو الح) حق الجلسة ( يضا كسابقه حق الجزاء ، وهو أ  – ٥
وقد يسمى بحق الاستئجار ، وغالبا ما يقع على أعيان الوقف التي لا يجني منها الوقف أي فائدة 

لهذا يعمد ناظر الوقف إلى تعميرها عن طريق إجارتها بترتيب حق الجزاء عليها ، لكي تذكر ، و
 بطريق الزراعة أو البناء ، ويعتبر أيضا من الحقوق الدائمة التي يجوز لصاحبها تداولها يستثمرها

   .) ٢(فات ، وتؤول إلى ورثته من بعده والتصرف فيها بكافة التصر
ا قام شخص بإيجار أرض وقف ، أو أرضا أميرية ، أو أحد  حق الجدك أو الكدك ، إذ– ٦

الحوانيت الموقوفة ، وأذن الناظر للمستأجر في وضع أشياء وآلات في العقار ، مما لا يستطاع 
نقله أو تحويله بسهولة ، فيبقى للمستأجر حق البقاء أو القرار بشرط دفع أجر المثل ، ما دام 

ا الاسم في الشام ، وهو يشبه حق الجلسة المعروف في ا الجدك قائما ، ويعرف هذا الحق بهذ
أو بغيرها من هبة لمغرب  ويكون صاحب الجدك مالكا له ، يجوز التصرف فيه بالبيع أو ال

  ) .٣(، كما يورث عنه بعد وفاته التصرفات 
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ما من الحقوق التي عرفت في الشام ، ويتم بويسمى أيضا حق القرار ، وهو الكردار ،  – ٧
لتراب إليها للغرس أو البناء ، وقف من بناء أو أغراس ، أو جلب اه المزارع في أرض اليحدث

فيكون له الأولوية على غيره ما دام يدفع أجر المثل ، ويشترط لذلك أن يكون البناء أو الغراس 
  بإذن المتولي 

 ______________  
 الشريعة والقانون ، المصدر    الـسابق ،  ، والوقف في١٣٩مدخل لدراسة القانون ، المصدر السابق ، ص )١(

  .١٢٣ص 

(  .١٤٠  - ١٣٩المصدر السابق ، ص )٢
 ، والموســـوعة القانونيـــة ، الأنظمـــة العقاريـــة ، ١٢١الوقـــف فـــي الـــشريعة والقـــانون ، المـــصدر الـــسابق ، ص )٣(

 ، دمــشق ، ٢/ ١٢٧٠إعـداد الأسـتاذ أنـس كيلانـي المستـشار بالمكتـب الفنـي بمحكمـة الـنقض  الـسورية ، ص 
 ، ملتــزم الطبــع والنــشر دار ١١٠ م ،  محاضــرات فــي ا لوقــف ، للــشيخ الإمــام  محمــد أبــو زهــرة ، ص ١٩٨١

  . م ١٩٩٥ القاهرة ، ٢ –الفكر العربي ، ط 
  ) .١(شؤون الوقف ، ويجوز لصاحب حق الكردار بيعه وهبته ، كما أنه يورث عنه بعد وفاته 

قامت على أعيان الوقف في الشام ، وتطلق القيمة على  القيمة ، وهي من الحقوق التي - ٨
الأعيان القائمة في البساتين ، من جذور النباتات وآلات الحراثة ، وإحاطة البستان بالسياج وغيره  

في عينة ، وحكم القيمة حكم الجدك ويرجع سبب التسمية إلى أن ما يقوم به المستأجر له قيمة م
  ) .٢(ه كافة أوضاع

مسكة ، هي استحقاق الحراثة في أرض الوقف ، أو الأراضي الأميرية ، ويكون ذلك  مشد ال– ٩
بسبب ما أحدثه المستأجر أو المزارع من تحسينات فيها ، كالتسوية والتمهيد ، أو شق الترع 
وتهيئة الأرض للزراعة ، فيكون له حق التمسك بإبقاء الأرض تحت يده ، ولا تنزع منه مادام 

ً، ويقدر أجر المثل بقيمتها خالية دون ما قام به المستأجر ، وحكم هذا الحق يدفع أجر المثل 
 أن يؤخذ إذن المتولي على أنه لايباع ولا يوهب ولا يورث ، ولكن يجوز التنازل عنه بعوض شريطة

  ) .٣(ذلك 
 به الأرض الفضاء تؤجر من قبل ناظر الوقف ، ويؤذن للمستأجر بالبناء ويقصد المرصد ، – ١٠
يها على أن تكون قيمة البناء دينا على الوقف ، ويشترط أن يتم ذلك بإذن من الناظر أو عل

القاضي المختص ، فإذا أراد المتولي إخراج صاحب المرصد ، فعليه أن يدفع له ما صرفه في 
احب ، وعلى ص بعد انتهاء البناء الإيجارالبناء ويجب على الناظر في هذه الحالة تقدير قيمة 

 ، وهو قيام ولي الأرصادويلاحظ هنا أن المرصد يختلف عن ) ٤(أن يدفع أجر المثل المرصد 
وجوه الخير ، فلا الأمر بتخصيص غلة أحد العقارات المملوكة لبيت المال للإنفاق منها على 

 
 

١٣



 ، أرصادا لأن ولي الأمر لا يملك العقار ، وبذلك لا يمكن وقفه ، ولهذا سمي يسمى ذلك وقفا  
  وهناك 
___ ________  

/  ، والوســيط فــي الحقــوق العينيــة الأصــلية ، د١٢٢الوقــف فــي الــشريعة والقــانون ، المــصدر الــسابق ، ص )١(
  .٣٤١رمضان أبو السعود ، ص 

 ، والقــانون العقــاري محمــد الطــاهر الــسنوسي ، ١٢٢الوقــف فــي الــشريعة والقــانون ، المــصدر الــسابق ، ص )٢(
 . م ١٩٥٨ ، الجزء الأول ، ط تونس ، ٢٤٨ص 

ـــسابق ، ص )٣( ـــانون ، المـــصدر ال ـــشريعة والق ـــة ، ١٢٣الوقـــف فـــي ال ـــة ، الأنظمـــة العقاري  ، الموســـوعة القانوني
 . ١٢٧٠/٢المصدر السابق ، ص 

  ، محاضرات ١٥٧ ، والوقف ، للأستاذ أحمد إبراهيم بك ، ص ١٢٢الوقف في الشريعة والقانون ، ص )٤(
/  هـ ١٤٦٣ م ، نشر مكتبة عبد االله وهبة ، مصر ١٩٤٣ؤاد سنة لقسم الدكتوراه كلية الحقوق جامعة ف

 ، دار إحياء التراث ٣ – ، ط ٢٤٧وشرح مجلة الأحكام العدلية ، للأستاذ سليم رستم باز ، ص .  م ١٩٤٤
   ت  –، لبنان ، د 

 لولي الأمر تغيير هذا زولا يجمن الفقهاء من يقول بسريان بعض أحكام الوقف عليه حيث 
  ) .١ (التخصيص

 ًوهو كراء أرض الوقف عند انعدام النفع بها كراء" ، جرى به العمل في تونس ،  الإنزال – ١١
مؤبدا لا ينفسخ ولا يزيد وإن تغيرت الأسعار بتطاول الأعصار لمن يبني أو يغرس على بقاء نزله 

ن حيلتحصل بذلك عمارة الوقف بشرط أن يكون مقدار الكراء المرتب ليس دون قيمة المثل 
وهذا العقد يطابق عقد الحكر الذي جرى به العمل في الأقطار الأخرى ، وإن ) ٢" (العقد 

  .اختلفت التسمية بينها 
      هذه العقود التي سردتها سابقا أنشأتها الأعراف المحلية في بعض الأقطار ، وقد قامت على 

ما تطرق إليها الخراب ولم يعد أعيان الوقف للحاجة إليها ، ويعود ذلك إلى أن تلك الأعيان عند
في الإمكان إصلاحها أو إعادتها من جديد لتؤدي دورها ، فكانت الوسيلة الوحيدة هي إعادة 
تعميرها بهذه العقود تجاوزا للقاعدة المقررة في عدم إجارة أعيان الوقف أكثر من سنة في المباني 

للضرورة ، وهي انعدام مصدر آخر وثلاث سنوات في الأرض ، وهذه العقود لا يلجأ إليها إلا 
ويتم ذلك بإذن القاضي في أغلب الأحوال إن لم يكن الناظر مصرحا له من ، لتعمير الوقف 

  .الواقف بتأجير أعيان الوقف لمدة طويلة 
    ترتب على هذه العقود القديمة إنشاء حقوق عينية على أعيان الوقف ، وهي في غالبها حقوق 

 عليها ، ولم يبق للوقف عليها إلا ملكية الرقبة فقط ، وقد اعترف بهذه  دائمانتفاعمنفعة أو 

 
 

١٤



 مثل هذه الحقوق ، وقد حان الوقت الحقوق المشرع القانوني في أغلب البلدان التي نشأت فيها
 بالطرق الحديثة ، ذلك أن ا أعيان الوقف واستثمارهلأنها تعيق تطويرلكي يتم إعادة النظر فيها 

  ة لأصحابها وتتوارث عنهم ، وهذا بدوره أدى إلى بقاء الأعيان على حالها دون تلك الحقوق دائم
تطوير ، ومن تم تفويت فرصة استثمارها الاستثمار الأمثل ، ولن يتأتى ذلك إلا بتدخل المشرع 

  في
 _____________  

دار ، والقيمـة ، الكـر:  ، يراجـع أيـضا فـي معرفـة ١٠٨محاضرات في الوقف ، الإمام محمـد أبـو زهـرة ، ص )١(
ومشد المسكة ، والمرصد ، وغيرها من الحقوق التي نشأت علـى عقـارات الوقـف بالـشام ، رسـالة الاستكـشاف 

صــالح بــن ســليمان الحــويس ، مجلــة أوقــاف العــدد / عــن تعامــل الأوقــاف للعلامــة محمــود الحمــزاوي  تحقيــق د 
/  هــــ ١٤٣٠، الـــسنة التاســـعة ذو الحجـــة   ، الأمانـــة العامـــة للأوقـــاف ، دولـــة الكويـــت ٩٢ - ٧١ ، ص ١٧

 . م   ٢٠٠٩نوفمبر 

م ، ١٩٥٨/ هــــ ١٣٧٧ ، تـــونس ،١٩٣القـــانون العقـــاري ، محمـــد الطـــاهر الـــسنوسي ، الجـــزء الأول ، ص )٢(
  : أيضا ..Testi giuidici relative "ALL,INZAL"P.19. ROMA.1917أيضا 

land tenure and registration under Italian Law in Libya j.EVANS 
.P.14    

  
 وقد أخذ المشرع المغربي مؤخرا بهذا الرأي حيث نصت )١(كل بلد وجدت فيه هذه الحقوق 

 على إمكانية تصفية الحقوق العرفية ١٠٦ م في المادة ٢٠١٠مدونة الأوقاف الصادرة سنة 
  .) ٢(المادة المذكورة ها تالمنشأة على الأوقاف العامة بعدة طرق بين

  الوقف أعيان الوسائل الحديثة لتعمير : المطلب الثالث                          
 على ما ورد الوقف ، وهو     لا يمكن التطرق إلى هذه الوسائل دون الدخول في مجال استثمار 

يقصد باستثمار أموال الوقف تنمية " في قرارات وفتاوى منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول 
فالاستثمار " ء كانت أصولا أم ريعا بوسائل ومجالات استثمارية مباحة شرعا الأموال الوقفية سوا

 من ٣هنا لا يقتصر على الريع ، وإنما يكون في الأصول أيضا ، وتأكيدا لذلك نصت الفقرة 
يجب استثمار الأصول الوقفية سواء كانت عقارا أو منقولة ما لم " القرارات المذكورة على أنه 

ويترتب على ذلك أن وسائل استثمار هذه الأصول ) ٢" (اع المباشر بأعيانها  للانتفموقوفةتكن 
قد ينصب على عقارات قديمة يراد تطويرها لتحقيق أقصى فائدة منها ، أو تعمير الوقف الخراب 
لإعادته من جديد ، أو البناء فوق أرض موقوفة لا تحقق دخلا للموقوف عليهم ، فيجري 

عض المؤسسات أو الأفراد بالبناء عليها ، ومن هنا يكون الاستثمار في طريق قيام باستثمارها عن 
، وهذه الوسائل الحديثة تختلف عن الأساليب التي أشرت إليها فيما هذه الأحوال تعميرا للوقف 
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سبق ، وبالمقارنة بينهما يتميز الفرق ، وذلك ناتج عن تطور الاجتهادات الحديثة في مجال 
  . الوقف 

  
ن الأوقاف في أغلب الأحيان من الأراضي والمباني الموقوفة ، وفي كثير من الأحيان        تتكو

تكون الأراضي بورا والعقارات متهدمة ومتدنية الريع والغلة ، لذلك فإن صيانتها واستثمارها هو 
 العائد الطريق الأمثل لعودة نفعها أو زيادته ، وبالتالي وقع الاهتمام بكيفية تنميتها وتثميرها لزيادة

في بالأغراض التي وقفت من أجلها ، من أجل ذلك يمكن للجهة المشرفة على الأوقاف ، لتمنها 
  أو لناظر الوقف حسب الأحول ، ووفقا للشروط الشرعية ا لمقررة أن يتم تثمير وتنمية تلك 

 ______________  
لقانونيـة لشخـصية الوقـف المعنويـة دراسـة يراجع في معرفـة هـذه الحقـوق وتكييفهـا القـانوني ، كتابنـا الطبيعـة ا)١(

  . م ٢٠٠١ ، نشر كلية الدعوة الإسلامية ، طرابلس ليبيا ، ١٥٠ – ١٤٤مقارنة بين الشريعة والقانون ، ص
(  . م ٢٣/٢/٢٠١٠ ،مدونة الأوقاف ظهير مؤرخ في ٥٨٤٧الجريدة الرسمية للمملكة المغربية ، عدد ) ٢

هــ ١٤٢٣شـعبان ١٧-١٠الكويـت ،قرارات وفتاوى وتوصيات   الأول ،أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية)٣(
  . م ٢٠٠٤ هـ  ١٤٢٥ ١ –نشر الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت ، ط . م ٢٠٠٣ أكتوبر ١٣-١١

   -: الأوقاف بعدة طرق نص عليها الفقهاء وأقرتها الدراسات الحديثة ، منها 
  .ذا الوقف ذاته  بيع جزء من ا لوقف لتعمير جزء آخر من ه– ١
  . بيع وقف لتعمير وقف آخر ، يتحد معه في جهة الانتفاع – ٢
 بيع بعض الأملاك الوقفية ، وشراء أو إنشاء عقار جديد ، يوقف لصالح الجهات التي كانت – ٣

  .قد وقفت عليها الأملاك المباعة 
لية يوزع على  بيع عدد من الأملاك الوقفية ، وشراء أو إنشاء عقار جديد ذي غلة عا– ٤

الأوقاف المباعة بنسبة قيمة كل منها ، أو يخصص جزء من العقار الجديد لكل وقف من 
  .الأوقاف المباعة يتناسب مع قيمته 

يمكن القيام بها        غير أن هذه الوسائل التي يتم اللجوء إليها لتعمير أعيان الوقف وتثميره لا
 ، وكذلك عدم إمكانية الاستعانة بتمويل الغير بشروط إلا إذا لم يتوفر بديل آخر عوضا عن البيع

فإذا توفر من غلة الوقف لدى الناظر أو الهيئة ) ١(الجهة التي تتولى إدارة الوقف تتناسب مع 
عادته  ، فالأولى أن يتم تعمير الوقف وإالمكلفة بالأوقاف ، فلا يجوز التصرف في الوقف بالبيع

وفرة ، فإذا لم يتوافر المال الذي يمكن به التعمير ، فيجوز إلى سابق عهده بأموال الوقف المت
أن تكون شروطه غير ضارة بالوقف ، ينبغي مع ذلك اللجوء إلى الاستعانة بتمويل الغير ، ولكن 

 
 

١٦



، وسنقتصر في هذه الدراسة على أساليب الاستثمار التي يتم بها تعمير بل يجب أن تكون مزجية 
  .-: ها دون التعرض لغيرأعيان الوقف 

 صلاحية هذا الأسلوب في تعمير أعيان الوقف سندات المقارضة ، يرى بعض الباحثين   -  ١
تصدر بأسماء مالكيها ، مقابل ، على أن  محددة القيمة هاوتقوم فكرة هذه السندات على إصدار

 ح المشروع واستغلاله وتحقيق الرب تنفيذ الأموال التي قدموها لصاحب المشروع بعينه ، وبقصد
م بشأن ١٩٨١ لسنة ١٠وقد أخذ بهذا الأسلوب المشرع الأردني فأصدر القانون المؤقت رقم 

سندات المقارضة حيث نص أن تكون السندات بقيمة محددة ، وأن لكل شخص يمكنه 
الحصول على أكثر من وثيقة بقدر أمواله ، وأن تصدر بأسماء ملاكها ، ويحق له نسبة معينة من 

 النسبة الأخرى مخصصة للإطفاء التدريجي لأصل قيمة السند ، وبهذه ربح المشروع ، وأن
القيمة الأصلية لجميع السندات الوسيلة ينتهي صاحب المشروع إلى امتلاكه كاملا بعد إطفاء 

)٢ (.  
 _____________  

ــــــك الإســــــلامي للتنميــــــة ، ص )١( ــــــدوة البن ــــــى / ٢٠/٣ ، جــــــدة ٤٥٠إدارة وتثميــــــر ممتلكــــــات الوقــــــف ، ن إل
   م ٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٥ ، ٣ط ، .  م ٥/١/١٩٨٤ م إلى ٢٤/١٢/١٩٨٣/  هـ٢/٤/١٤٠٤
(   .٨١ – ٨٠الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي ، المصدر السابق ، ص )٢

ن يرى جواز اللجوء إليها لتعمير أعيان الوقف ، لأن فكرتها تقوم َهناك م     وسندات المقارضة 
 ذلك شأن الودائع الاستثمارية لدى المصارف الإسلامية ، ففي على عقد المضاربة شأنها في

 كما يتقبل البنك – بصفته مضاربا –سندات المقارضة يتقبل ناظر الوقف الأموال النقدية 
 فيها وثائق متساوية القيمة ، الإسلامي الودائع ، ولكن ناظر الوقف يقبل  هذه الأموال ويصدر

حسب حصصهم في ويتحملون الخسائر ، قفي حسب الاتفاق  أصحابها أرباح المشروع الوويمنح
ولكن بعض الندوات العلمية لم تقر هذا الأسلوب في تعمير الوقف لعدم ) ١(رأس مال المشروع 

مطابقتها لصفة المضاربة الشرعية ، بل إن السندات ما هي إلا قروض مؤجلة بفائدة ، هي عبارة 
يخالف شروط ضمان الذي تقدمه الحكومة عن صك توثيق مبلغ القرض المؤجل ، وأن ال

ويبدو وجود اختلاف في أحكام سندات المقارضة بين ) ٢(المضاربة من عدم ضمان المضارب 
   .المجيزين والممانعين 

أجاز فيه الصيغة المقبولة  م ١٩٨٨سنة      غير أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي أصدر قرارا 
   -: ر فيها العناصر الآتية شرعا لصكوك المقارضة بشرط أن تتواف

 
 

١٧



 أن يمثل الصك حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله  )١(
 .وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته 

يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار  )٢(
ي هذه الصكوك وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة  يعبر عن الاكتتاب فالإيجابوأن 

 .المصدرة ، ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا 

أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار  )٣(
لضوابط التي ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة بعض ا

 .نص عليها القرار 

أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب  )٤(
ل المضاربة ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض مأي عا

الصكوك ، فهو رب مال بما أسهم به بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح 
بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار ، وتكون ملكيته في ققه بعد تح

هذا الأساس، وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك المشروع على 
 وعلى موجودات

 __________  
  .٢٧٥الوقف الإسلامي ، تطوره ، إدارته ، تنميته ، المصدر السابق ، ص )١(

)٢  .٤٥١ر السابق ، ص إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف ، المصد ) 

   .)١(المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية 
    علاوة على العناصر السابقة نص القرار على بعض الشروط التي تكفل تنفيذ سندات 
 ةالمقارضة بطريقة شرعية ، كما استعرض مجلس المجمع أربع صيغ أخرى مقترحة بالاستفاد

عمير الوقف واستثماره دون الإخلال بالشروط التي يحافظ فيها على تأبيد منها في إطار ت
   -: الوقف وهي 

 .إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بما يوظفونه لتعمير الوقف  ) أ(

( يرها من ماله بنسبة من الريع كأصل ثابت إلى من يعمل فيها بتعم تقديم أعيان الوقف  ) ب
( .د الاستصناع مع المصارف الإسلامية ، لقاء بدل من الريع تعمير الوقف بعق  ) ت
( .إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده ، أو مع أجرة يسيرة   ) ث

   .يكن فيها تمليك عقار الوقف أو جزء منه للمتعاقد مع الوقف لم وهي صيغ مقبولة ما 
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مع جهة تمويلية كالمصارف تقوم هذه الصيغة على اتفاق الأوقاف :  المضاربة والشركة – ٢
الإسلامية على إنشاء شركة بينهما ، يكون نصيب الأوقاف فيها قيمة الأعيان الموقوفة التي ترغب 
في تعميرها واستثمارها بإقامة مشاريع عليها ، ويكون نصيب الممول ما يقدمه من مال لإنشاء 

 ، ويكون الربح بينهما بحصةهذه المشاريع ، على أن يقوم الممول بإدارة واستغلال المشروع 
شائعة ، على أن يراعى عند تقسيم الربح ثمن الجهد الذي قدمه العامل ، وأن تتضمن الصيغة 

يمكن في هذه " ه وهناك من يرى بأن) ٢( الممول ببيع حصته لجهة الوقف وعدا ملزما من جانب
 من الناحية – المدير الصيغة أن يكون المدير أيا من طرفي العقد بالاتفاق بينهما ، فيكون 

 مالكا يدير ملك نفسه بالنسبة لحصته في المشروع ، وأجيرا يدير ملك غيره بأجر –الفقهية 
  ) .٣" (سبة من العائد الإجمالي لها محدد ، أو مضاربا يدير الأصول الثابتة لغيره بن
المتناقصة المنتهية المشاركة ( والتي يسميها البعض     إن هذه الصيغة رغم كثرة القائلين بها ، 

إلا أنها تتضمن بيع الوقف ، ذلك إن الدخول في شركة مع مؤسسة أو فرد بأعيان ) بالتمليك 
الوقف يجعل منها أموالا تدخل في شخصية أخرى مستقلة عن الوقف ، وهي الشخصية الاعتبارية 

  ن الوقف والممولللشركة ، ومن هنا تنتقل ملكية الأعيان إليها ، وتصبح هذه الشركة المكونة م
 ______________  

 ١٨صادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في مؤتمره الرابع بجدة من ) ٣/٤(٣٠قرار رقم  )١(
 . م ١٩٨٨فبراير (  شباط ١١-٦ هـ الموافق ١٤٠٨جمادى الآخرة 

  .٩١المصدر السابق ، ص إدارة وتثمير ممتلكات الوقف ،  )٢(

   .٢٦٠ المصدر السابق ، ص ارته ، تنميته ،  تطوره ، إدالوقف الإسلامي ، )٣(
هي المالكة للعقار بمجرد التعاقد سواء تم تعمير واستثمار الأعيان أو لم يتم ، يؤكد ذلك ما ورد 
من أن العقد يجب أن يتضمن وعدا بأن يبيع الممول حصته للوقف ، وهذا يعني انتقال ملكية 

لم ينفد هذا الوعد ؟، فلهذا أرى عدم توافق هذه الأعيان إليه مع الوقف ، فماذا يحدث لو أنه 
الصيغة مع أحكام الوقف ، والأمثل أن تظل ملكية العين للوقف وأن يتم الاتفاق على استثمار 
المباني استثمارا مشتركا فترة تمكن الممول من استرداد ما أنفقه في التعمير والحصول على 

، وهذا الذي يتفق مع قرارات منتدى بعد ذلك للوقف الأرباح المتوقعة له ، ليؤول العقار بكامله 
فإذا كانت الأصول الموقوفة أعيانا فإن استثمارها " قضايا الوقف الفقهية الأول التي ورد بها 

  ." يكون بما لا يؤدي إلى زوال ملكيتها 
مؤسسة وفيها يقبل الناظر النقود من ال"       وهذا ما يتفق مع صيغة المضاربة بالمال الناض ، 

التمويلية بحصة من الربح الصافي يتفقان عليها ، ثم يقيم البناء ويستثمره لحساب المضاربة ولا 
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 مع أحكام الوقف  توافقا–يذكر العقد أن المضارب يساهم بأرض الوقف في رأس مال المضاربة 
ض   بل يلحظ ذلك عند تحديد حصته في الربح بحيث تكون عالية تعوضه عن المساهمة بالأر-

سب الشروط الشرعية ، ثم يشتري الناظر البناء لصالح الوقف بالتدريج أو دفعة واحدة ، ح
فهذه الصيغة هي الموافقة لما ذكرته سابقا والتي تتفق مع أحكام الوقف بعدم ) ١" (المعروفة 

  .التصرف في الأعيان بأي شكل يؤدي إلى تمليكها للغير 
وقد عرفها مجمع الفقه الإسلامي الدولي ) B.O.T(ادة  تطبيق نظام البناء والتشغيل والإع– ٣

على إقامة منشأة وإدارتها ، وقبض ) شركة المشروع ( اتفاق مالك أو من يمثله مع ممول ( بأنها 
العائد منها كاملا أو حسب الاتفاق ، خلال فترة متفق عليها بقصد استرداد رأس المال المستثمر 

وأجاز الأخذ بعقد البناء ) المنشأة صالحة للأداء المرجو منها مع تحقيق عائد معقول ، ثم تسليم 
وهذا النظام هو الأمثل في تعمير ) ٢(والتشغيل والإعادة في تعمير الأوقاف والمرافق  العامة 

عقارات الوقف شريطة ألا تملك الأرض أو العقار للممول كليا أو جزئيا ، لأن التمليك يتعارض 
 في هنتناولان الاتفاق بإعادة الملكية للوقف ، وهذا الذي سوف مع مبادئ الوقف حتى ولو ك

  .الحالة التي خصصتها للدراسة في المطلب الخامس 
صيغة المرابحة للآمر بالشراء ، لغرض قد يلجأ ناظر الوقف إلى : والاستصناع   المرابحة – ٤

  اء اللازمة للمشروع المراد تعمير أعيان الوقف فيطلب الناظر من المؤسسة التمويلية شراء مواد البن
 ______________  

الشارقة جمـادى ) ١٩/٨(١٨٢ الفقه الإسلامي الدولي رقم مجمعقرار ) ٢ . (٢٥٨المصدر السابق ، ص )١(
  . م ٢٠٠٩) أبريل (  هـ ، نيسان ١٤٣٠الأولى 

ول فتوفرها المؤسسة ويشتريها الناظر ، ثم يبرم عقدا آخر مع مقاإنشاؤه على أرض الوقف ، 
، ويمكن أن يتم تعمير أعيان الوقف عند طريق عقد الاستصناع فقط ، وهي يتولى بناء المشروع 

 الوقف ، وبحسب المواصفات التي يأن تتولى الجهة التي تمول المشروع القيام بالبناء على أراض
ويبدأ في وبعد إتمام المشروع يقوم ناظر الوقف باستلامه بعد التأكد من التنفيذ ، ،  عليها قيتف

استغلاله وتحقيق مكاسبه على أن يتولى سداد ثمن البناء على شكل أقساط تحدد قيمتها 
  ومواعيد استحقاقها ، ويرى بعض الباحثين إمكانية أن تقوم جهة ثالثة كالدولة مثلا ، بضمان قيمة

لحسن ، وهو التزام على سبيل الهبة أو القرض االأقساط وتسديدها في مواعيدها المقررة لها ، 
  ) .١(الوقف هم في مجال تعمير أعيان  للمستثمرين على تشغيل أموالاوفي ذلك تشجيع

ن الأوقاف يتتطلب هذه الصيغة إبرام عقد إجارة ب:  البيع التأجيري أو الإجارة المتناقصة – ٥
لبناء أن تقوم الجهة المستأجرة باو الوقفية بأجرة سنوية معينة ،وجهة تمويل على أن تؤجرها الأرض 
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عليها ، ويتم الاتفاق على البناء ومواصفاته ، بشرط أن يتضمن عقد الإيجار وعدا ملزما من 
 ببيع البناء الذي تم تشييده على الأرض إلى الأوقاف ، وأن – الممول –جانب المستأجر 

وهذه ) ٢(ي تأخذها الأوقاف يتقاضى ثمنه على شكل أقساط سنوية يتم دفعها إليه من الأجرة الت
الصيغة تعتبر الأنسب لأحكام الوقف حيث تظل ملكية الأعيان للوقف ولا تنتقل إلى الممول 

  .وهي قليلة المخاطر وتحقق الفائدة في تعمير أعيان الوقف 
إن هذه العقود ليست حديثة ، بل هي متعارف عليها في :  المزارعة والمساقاة والمغارسة – ٦

خاصة ، ولكن بعض الباحثين يعتبرونها من وسائل تعمير أعيان الوقف وفي غيرها من الأملاك ال
 لدى الفقهاء هو القول بجوازها جميعا ، وأنها من أنجح الطرقوأن الرأي الراجح  ،أعيان الوقف 

وهي في حقيقتها عقود إجارة ، ولكن المشرع الليبي اعتبرها  )٣(في استغلال الأراضي الزراعية 
  واحد أو اثنين  طويلة ولم تقتصر على موسم زراعي أو إنتاجيمن الحقوق العينية إذا قامت لمدة

  -: وتفصيل هذه العقود على النحو الآتي 
 ______________  

 الوقـــف ، المـــصدر الـــسابق ، ت ، وإدارة وتثميـــر ممتلكـــا٢٥٤المـــصدر الـــسابق ، ص  
 ، ينظــر أيــضا مــشاريع الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت فــي تعميــر أعيــان ٩٦ص 

الوقــف منهــا مجمــع الأوقــاف التجــاري بمدينــة الكويــت وغيرهــا ، دور الوقــف فــي تنميــة 
إبـراهيم محمـود / المجتمع المدني ، نموذج الأمانة العامـة للأوقـاف بدولـة الكويـت ، د

 .م ٢٠٠٦/ هـ ١٤٣٧عبد الباقي الطبعة الأولى 

١( )

)٢  .٩٩-٩٨إدارة وتثمير ممتلكات الوقف ، المصدر السابق ص   )
   ١٠٠سابق ، ص المصدر ال )٣(

 المزارعة عقد يسلم – ١ ( القانون المدني الليبي  من١٠١٣عرفتها المادة  :المزارعة   ) أ(
بمقتضاه صاحب أرض أرضه لشخص يزرعها حبوبا أو خضرا موسمية لقاء نصيب من 

يتضح )  ويسمى هذا النصيب من المحصول حكرا – ٢. المحصول نقدا أو عينا 
 الطويلة التي تعطي حقا به الإجارة العادية بل الإجارةقصد من ذلك أن العقد هنا لا ي

ا على الأرض محل العقد ، يستفاد ذلك من وجود نصوص أخرى في  القانون يعين
وأن المقابل الذي )  ٦٢٦ – ٦١٨  المواد(المدني الليبي تبين أحكام المزارعة ، 

أي دة طويلة يستحقه المزارع يسمى حكرا ، ولا يكون كذلك إلا إذا كان العقد لم
 ) .١(عقد احتكار

المساقاة عقد : ( لقانون المدني بما يلي  من ا١٠١٤ادة عرفتها الم: المساقاة   ) ب
يسلم بمقتضاه صاحب شجر أو زرع شجره أو زرعه إلى شخص يتعهده ويسقيه إلى 

)
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هي إعطاء شخص لآخر أرضا ليغرس فيها شيئا من الأشجار المثمرة على : المغارسة   ) ت
أن تكون بينهما عند الإثمار ، فإذا أهملها العامل قبل ذلك فلا شيء له وإن أثمرت 

 فقهاء حو أجازهوعقد المغارسة على هذا الن )٢(يب منها ومن الأرض فيكون له نص
 فالمشهور كن في الأراضي الخاصة دون الوقف  المالكية ولم يقل به الجمهور ، ول

في المذهب عدم جواز المغارسة في أرض الوقف لأن ذلك يؤدي إلى تمليك جزء 
 ذا يتنافى مع أحكام من الأرض للمغارس بعد قيامه بغرس الأشجار المثمرة ، وه

)

 _________   
 

)١  .٤٩٢/٢الحقوق العينية الأصلية والتبعية في التشريع الليبي ، المصدر السابق ، ص ) 

المغارســة (  مــن القــانون المــدني الليبــي ١٠٠٣عرفهــا أيــضا المــشرع الليبــي فــي المــادة  
ا عقد يسلم بمقتضاه مالك أرض أرضـه لغـارس يتعهـد بغرسـها شـجرا ثابـت الأصـل مثمـر

 ) ابل حصة من الأرض تعطى للغارس تتفق أو تتقارب مدة إطعامه وذلك مق

٢( )

قعت المغارسة على  إذا و الفقهيةالوقف ، مع أن الفقهاء وضعوا العديد من الحلول
 )  .١(أعيان الوقف 

       هذه هي أهم الصيغ التي تتعلق بتعمير أعيان الوقف تطرقت إليها باختصار متحاشيا 
      قد ترد على الأموال المنقولة هانظرا لأن،  وهي متعددة  الأخرىر الوقفأساليب استثما
أو الاقتراض على الوقف بإصدار صكوك على أعيانها ، أو رهنها عند ن الغلة ، أو الفائض م

أو استثمار العقار بحالته الموجود عليها ، دون غلتها لا أعيانها  ، ذلك بضمان من يجيز 
إلى بحث وأنتقل الآن وبحثنا إنما يتعلق بتعمير أعيان الوقف فقط ،، عمير تعميره أو إعادة الت

  .نفقات تعمير الوقف 
  نفقات تعمير الوقف: : المطلب الرابع 

    انتهيت في المطلب الأول إلى أن نفقات تعمر الوقف واجبة في غلته ، ذلك أن الواجب 
ن صدقتها جارية ، وما يتم الواجب إلا بقاء العين الموقوفة في حالة صالحة لأداء دورها لتكو
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به فهو واجب ، ونحاول في هذا الطلب دراسة نفقات التعمير من حيث الأسس الشرعية في 
حسابها من الريع ، وكيفية تكوين مخصصات التعمير ، وتكوين مخصصات لأهلاك الأعيان 

  .عمار الوقف  نفقات صيانة إلموقوفة ، ومن بين ذلكا
  

  شرعية في حساب نفقات تعمير الوقفالأسس ال: أولا 
مقرر وهو ال     لم يرد تحديد لنفقات تعمير الوقف في بداية الدولة الإسلامية ، وإنما المبدأ 

ما ذكره الإمام مالك من أن صدقات رسول االله والأساس الشرعي  وجوب تعميره من غلته ، 
ولذلك ) ٢(لى من جاءهم صلى االله عليه وسلم فيما مضى تخرج نفقاتها منها ثم تقسم ع

جوابا )  هـ ٢٤٥ت سنة (  الخراج قال هلال الرأي يمعاملة الوقف على نحو أراضتكون 
  اكين ولا يذكر عمارتها ؟ ، رجل وقف وقفا صحيحا جائزا على الفقراء والمس: على سؤال 

 ______________  
  

 فـــي أرض يراجـــع تفاصـــيل هـــذه الآراء مجلـــة أوقـــاف ، بحـــث بعنـــوان حكـــم المغارســـة )١(
 س ، ١١جمعـة محمـود الزريقـي ،العـدد /الوقف بين الواقـع وقواعـد الفقـه والقـانون ، د

 .م ٢٠٠٦نوفمبر /  هـ ١٤٢٧ ، ذو القعدة ٦

 ، وقد سـبق الاسـتدلال بهـذا الأثـر ٣٨/١٢النوادر والزيادات ، المصدر السابق ، ص  
  .  في المطلب الأول 

٢( )

ما أخرج االله من غلات هذه الأرض على عمارتها ينبغي للقاضي أن يبدأ فينفق من كل :قال 
ألا : وأستدل على ذلك ، وإصلاحها ثم يقسم ما فضل بعد ذلك في  الفقراء والمساكين 

ترى أن الإمام في أرض الخراج له أن يدع لهم قدر ما يعمروه ويأخذهم بالعمارة ، ويكون 
 للمسلمين عامة ، وكذلك نصيب الإمام والخراج فيما فضل بعد العمارة لأن أرض الخراج

كلما كان موقوفا على الفقراء والمساكين ، فإنه يبدأ فينفق منه على الوقف ما يصلحه ، ثم 
يكون ما بقي للفقراء ، كما أن أرض الخراج تعمر فما فضل من عمارتها كان في وجوه الخراج 

)١. (  
  

د معين ، فقد ورد النص  لا يخضع لح- وفقا للرأي السابق -إن حساب نفقات التعمير      
 مهما كانت قيمة ذلك ، وما بقي ه مطلقا ، وذلك يعني أن متولي الوقف يجب عليه تعمير

يكون لمصارفه التي حددها الواقف ، ولكن قياس ذلك على الخراج يوجب معرفة قيمة 
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وقد أقر عمر بن الخطاب رضي االله عنه الخراج الذي فرض في بداية الدولة الإسلامية ، 
ولم ينزعها منهم وجعلها حبسا الله تعالى ، وأقرهم ليعملوا فيها ويعمروها وما الأرض أصحاب 

وفي الأحكام ) ٢(م وردوا سائر ذلك إلى المسلمين أخرج االله من شيء أخذوا منه ما يقيمه
 الخراج غاية وضع يستقصى في السلطانية يجوز أن يكون خراج كل ناحية مخالفا لغيرها، ولا

  .)  ٣(بها النوائب والحوائج ما يحتمله ، وليجعل فيه لأرباب الأرض بقية يجبرون 
أحدها أن يضعه على مسائح :      فإذا تقرر الخراج على أرض فيكون له ثلاثة أحوال ، وهي 

ض الخراج أن يكون على مسائح الزرع ، أي يفر: الأرض ، أي على مساحة الأرض ، الثاني 
م بين مستأجر أن يجعله مقاسمة ، أي أن الغلة تقس: على المساحة المزروعة فقط ، الثالث 

وهذا يعني أن نفقات تعمير أرض الخراج على ضوء ) ٤(بيت المال مستحق الخراج الأرض و
  ها الأرض ، ولا يمكن  تكون من قيمة نصف الغلة التي تعطيالنصوص السابقة ، إنما
____________ __  

  
  .٢٠ – ١٩المصدر السابق ، ص ، أحكام الوقف ، لهلال الرأي  )١(

٢(  الاستخراج لأحكام الخراج للإمام الحافظ أبي الفرج بن رجب الحنبلي ، صححه وعلق عليه عبد االله الصديق ، ص  (
 . م ١٩٨٢ ، سلسلة التراث العربي ، الطبعة الأولى ، دار الحداثة للطباعة والنشر ، بيروت لبنان ، ٧٠

٣(  ، دار الفكر بيروت ١٤٩ص ) هـ٤٥٠ت ( الأحكام السلطانية ، للقاضي أبي الحسن علي بن محمد الماوردي ،  (
 . م ٢٠٠٢/هـ ١٤٢٢لبنان 

٤( صححه وعلق عليه محمد حامد ) هـ٤٥٨ت ( الأحكام السلطانية ، للقاضي أبي الفضل محمد بن الحسين الفراء ،  (
  م ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ١٩٦٦ /  هـ١٣٨٦ ، الطبعة الثانية ، ١٦٨الفقي ، ص 

  
اعتبارها مقدار تعمير الأرض ، لدخول استحقاقات أخرى للزارع ، حكي أن الحجاج كتب 

 ) خراجيةوهو أرض ( إلى عبد الملك بن مروان يستأذنه في أخذ الفضل من أموال السواد 
مأخوذ أحرض منك على درهمك لا تكن على درهمك ال: فمنعه من ذلك ، وكتب إليه 

   .)١(بق لهم لحوما يعقدون بها شحوما المتروك ، وا
دفع رسول { : ابن عباس قال        ومقاسمة الزارع في أرض الخراج يجد أصله في حديث 

ورواية }  إلى أهلها مقاسمة على النصف – أرضها ونخلها –االله صلى االله عليه وسلم خيبر 
   . )٢(} شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع على { أخرى عن ابن عمر 

       خلاصة ذلك أن نفقات تعمير الوقف أمر مقرر منذ عهد صحابة رسول االله صلى االله 
عليه وسلم ، وأنها تستقطع من غلته قياسا على أرض الخراج التي هي محبسة لكافة 
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ائم بالوقف مقدار من المسلمين وفقا لسنة سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله ، حيث يترك للق
يعمر به عقار الوقف يستقطع من غلته وصرف الباقي للمستحقين ، وليس في ذلك حد 
معلوم ، وإنما بقدر الحاجة إلى التعمير إنما يمكن الاستهداء بما تم في الخراج بما لا يتجاوز 

  .نصف الغلة 
  

  تكوين مخصصات تعمير الوقف: ثانيا 
ت الوقف إلى متولي الوقف وليس لذلك قاعدة معينة في فقه         يعود أمر تكوين مخصصا

، بالنظر لاختلاف الأوقاف وريعها ، فهناك أوقاف صغيرة وغلتها قليلة ، فيحتاط الناظر الوقف 
لرصد ما تحتاج إليه في العادة ، وهناك أوقاف كبيرة ولها ريع وافر ، فعلى المتولي أن يعمل على 

مع مراعاة شرط الواقف إذا نص يستفيد منها عند الحاجة ، تكوين مخصصات لتعمير الوقف 
ومع ذلك فالفقهاء قديما لم يهملوا هذا الجانب ، ففي أحكام علي إبقاء جزء من الريع للتعمير ، 

الوقف لهلال الرأي أن الناظر إذا اجتمع في يده مال من غلات الوقف وعرض له وجه من وجوه 
 ، وإن أخر العمارة إلى الغلة الثانية ولم تكن من ذلك ضرر البر لا يقدر على مثله في كل حين

شديد ، فكان الرأي يصرف ما توفر لديه من غلات الوقف التي حضرت في وجوه البر الذي لا 
يبدأ بالإنفاق من خاف خراب الوقف أو هلاكه ، فيجب أن إن يقدر على مثله في كل حين ، أما 

  الغلة بمـا 
  ____________  

  ، ١٤٩السلطانية ، للماوري المصدر السابق ، ص الأحكام  )١(

شرحه عبد الأمير مهنا ، ص )  هـ٢٢٤ت ( الأموال ، للإمام الحافظ أبي عبد االله القاسم بن سلام ،  )٢(
 .. م ، بيروت لبنان ١٩٨٨ ، الطبعة الأولى ، دار الحداثة ، الطبعة الأولى ، ٨٦- ٨٥

  
في ذلك دليل على أن الناظر عليه أن يحتاط في أمر و) ١(الخراب حتى تأتي الغلة الثانية يمنع 

  . إذا تعرض للخراب أو أحتاج إلى صيانة هويتخذ من التدابير ما يواجه به تعميرتعمير الوقف 
     لا تزاد العمارة على قدر الوقف ، وذلك يعني أن تعمير الوقف يقتصر على الأعيان الموقوفة 

بان أخرى أو إنشاءات جديدة ، لأن الصرف في عمارة ولا تشمل الزيادة فيها ، أي إضافة م
ولا ضرورة فيما زاد على ذلك ، لأن صرف الغلة " الوقف لضرورة أن يكون الوقف باقيا دائما ، 

وعلى ذلك فإن تكوين ) ٢" (إلى الموقوف عليه واجب ، والزيادة في العمارة ليست واجبة 
 ويقدم تعمير الوقف بإنفاق جميع الغلة عند ،مخصصات التعمير يجب ألا تتجاوز أعيان الوقف 
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إذا ضاق ريع [  من قانون العدل والإنصاف على أنه ٤٢٠الحاجة إلى ذلك ، تنص المادة 
الوقف وكان محتاجا إلى عمارة ضرورية تستغرق جميع الغلة المقبوضة ، تقدم العمارة وتنقطع 

  .) ٣] (سائر الجهات الضرورية وغير الضرورية 
ك فيما يخص تعمير الوقف إذا كان محتاجا إلى التعمير ، أما غير ذلك ، فقد نصت         ذل

وإن لم تكن عقارات [  من قانون العدل والإنصاف على أنه ٤٠٩الفقرة الثانية من  المادة 
 للعمارة وقت قسمة الغلة ، يدخر لها القيم قدرا احتياطيا على حسب ما يغلب الوقف محتاجة

يه في كل سنة تداركا لما عساه أن يحدث في المستقبل حال خلو الوقف من على ظنه الحاجة إل
  .) ٤] (باقي من الغلة إلى المستحقين الغلة عند لزومه ، يصرف ال

 عاما بما لة لتعمير الوقف ، وإنما كان نصهممن الغ    وإذا كان الفقهاء لم يحددوا نسبة محددة 
 بعض الدول تنص على نسبة محددة يتعين على يكفي لتعميره ، فإن التشريعات الصادرة في

 م بأحكام ١٩٤٦ لسنة ٤٨متولي الوقف استقطاعها سنويا لهذا الغرض ، منها القانون رقم 
 في ٢,٥يحتجز الناظر كل سنة [  على أن ٥٤الوقف الصادر في مصر ، حيث تنص المادة 

  المائة من صافي 
 ___________  

  
  .٢١مصدر السابقة ص أحكام الوقف ، لهلال الرأي ، ال )١(

) هـ١١٣٦ت ( ي الحنفي أفندي رنوفقه العمران الإسلامي ، للقاضي كامي محمد بن أحمد الأد )٢(
 ٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١ ، الطبعة الأولى ، ٢٨٣مصطفى أحمد بن حموش ص / دراسة وتحقيق د 

 .م دار البشائر ، دمشق 

  .٥١٤قانون العدل والإنصاف ، ا لمصدر السابق ، ص  )٣(

   .٥٠٦لسابق ، ص المصدر ا )٤(
  

ريع مباني الوقف يخصص لعمارتها ، ويودع خزانة المحكمة ، ويجوز استغلاله إلى أن يحين وقت 
العمارة ، ولا يكون الاستغلال والصرف إلا بإذن المحكمة ، أما الأراضي الزراعية ، فلا يحتجز 

 أو لإنشاء أو تجديد الناظر من صافي ريعها إلا ما يأمر القاضي باحتجازه للصرف على إصلاحها
المباني والآلات اللازمة لإدارتها أو للصرف على عمارة المباني الموقوفة التي شرط الصرف عليها 

  ) .١] (من هذا الريع بناء على طلب ذوي الشأن 
      يلاحظ أن المشرع المصري حدد النسبة التي يستقطعها الناظر من الريع لتعمير الوقف في 

ا الأراضي الزراعية فقد ترك تحددها للقاضي المختص ، وقد بينت المذكرة المباني فقط ، أم
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التفسيرية للقانون سبب ذلك فأشارت إلى أنه ليس ثمة ما يدعو إلى حجز هذا القدر من ريعها 
 سنة لأنها في غنى عن تعهدها بالتعمير كل عام ، فإذا كان فيها ما يحتاج إلى الإصلاح أو إذا كل

 الواقف يوجب إنفاق جزء من ريعها في عمارة مبان موقوفة وجب إذ ذاك رفع كان هناك شرط من
الأمر إلى المحكمة لتقدر ما ترى حجزه بعد المعاينة وكشف الحالة وتقدير ما يلزم إنفاقه في هذه 

وتقديري أن الوقف بجميع أنواعه )  ٢(الوجوه بواسطة الخبراء الفنيين الذين تندبهم لذلك ، 
  . مما يحتم إعداد مخصصات له لدوام الانتفاع به حعمير والإصلايحتاج إلى الت

لوقف غير ة تستقطع من الريع لصالح تعمير ا      وقد حدا حدوه المشرع الليبي في تحديد نسب
، ولكنه أوجبها على نظار الأوقاف التي لا تشرف عليها  % ٢,٥بدلا من  % ٤أنه رفعها إلى 

 هـ ١٣٢ لسنة ١٢٤ من القانون رقم ٤٢وفقا لنص المادة لزكاة ، الهيئة العامة للأوقاف وشؤون ا
وهذه تفرقة لا محل لها خاصة إذا كانت تخالف شروط الواقف مما يجب معه  م ، ١٩٧٢/ 

سريانها على كافة المباني الموقوفة ، كما أخذ أيضا باستثناء الأراضي الزراعية فلا يحتجز الناظر 
حكمة باحتجازه للصرف على إصلاحها أو لإنشاء وتجديد المباني من صافي ريعها إلا ما تأذن الم

د في المذكرة الإيضاحية للقانون والآلات اللازمة لإدارتها بناء على طلب ذوي الشأن ، وقد ور
وهذه الأحكام جميعها لا تطبق " نفس المبررات التي أخذ بها المشرع المصري ، وأضافت إليها 

، وهذا طبعا لا يمس ما للمحكمة من سلطة مخالفة شروط إذا كان للواقف شرط يخالفها 
   ) .٣(الواقفين متى رأت مصلحة في ذلك 

 ______________  
 ، أحمد أمين حسان ، فتحي عبد الهادي ، ١٩٩٧- ١٨٩٥موسوعة الأوقاف ، تشريعات الأوقاف  )١(

 . م ١٩٩٩ ، نشر منشأة المعارف بالإسكندرية ، ٥٤ص 

  .١١٢ا لسابق ، ص موسوعة الأوقاف ، المصدر  )٢(

 م ، ١٩٧٢الموسوعة التشريعية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ، القوانين الصادرة سنة  )٣(
 م ١٩٢ ، نشر أمانة العدل ، مطابع العدل ، طرابلس ، ليبيا ، ٤٨٤ – ٤٥١المجلد الرابع ص 

 . 

ن الريع الذي يخصص لتعمير     يلاحظ أن بعض التشريعات العربية لا تحدد نسبة معينة م
الوقف مثال ذلك مدونة الأوقاف المغربية التي تعتبر أحدث قانون لضبط أحكام الوقف 

فقد نصت  م ، ٢/٢٠١٠ /٢٣/  هـ ١٤٣١ ربيع الأول ٨ في تحيث صدروتنظيمه ، 
على أن تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف على بابين ، الأول باب منه  ١٣٦المادة 

موارد ، والثاني باب النفقات ، وأولها تكاليف إصلاح الأملاك الموقوفة وصيانتها ، ولم ال
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يحدد المشرع في المدونة  نسبة ما يخصص لهذه النفقات ، وربما تحددها اللوائح التي 
  ) .١(تصدر تباعا لها مستقبلا 

ات المحاسبية في  المعالجإتباع      تشير الدراسات الحديثة في مجال الأوقاف إلى ضرورة 
هذا الخصوص ، وعلى الأخص استثمار النسبة المستقطعة من ريع الوقف لغرض التعمير ، 
وهذا ما نص عليه قانون أحكام الوقف المصري وقانون أحكام الوقف الليبي بجواز استغلال 

 ، وهو ما يتفق مع الاتجاهات إلى أن يحين وقت العمارةالمبلغ المستقطع من الريع 
ومن ثم تكوين أسس المعالجات " الحديثة التي توجب استثمار المستقطع بية المحاس

المحاسبية لتلك المصروفات بحيث تخصم مصروفات الصيانة والترميم الفعلية من غلة أو 
بحيث يوزع الصافي على المستحقين ، وإذا لم تكف تلك عوائد أصول الوقف المستثمرة 

ت الصيانة ، والغاية من تلك المعالجة هي العوائد فيغطى الفرق من مخصص مصروفا
المحافظة على استمرارية أصول الوقف المستثمرة التي تحقق العوائد ،وفي حساب 

 وهذه تدخل يراديةإ) أ: (مصروفات الصيانة والترميم المستثمرة ، يجب تقسيمها إلى نوعين 
رسمل وتضاف إلى رأسمالية وهي التي ت)  ب(ضمن نفقات استثمار أموال الوقف الجارية 

قيمة الأصل باعتبارها استثمارا جديدا ، ويجب أن يفصح حساب مصروفات الصيانة والترميم 
   ) ٢"(ة خاصة يعن كلا النوعين حيث لكل منهما معالجة محاسب

       
 ______________  

  
رقم المملكة المغربية ، الجريدة الرسمية النشرة العامة ، مدونة أحكام الوقف ، ظهير شريف  )١(

 م ،السنة التاسعة والتسعون ، عدد ٢٣/٢/٢٠١٠/  هـ ١٤٣١ ربيع الأول ٨ ، ١.٠٩.٢٣٦
 . م ٧/٢٠١٠ /١٤/  هـ ١٤٣١ ، فاتح رجب ٥٨٤٧

حسين حسين / دراسة عن الضوابط الشرعية والأسس المحاسبية لصيغ استثمار أموال الوقف ، د  )٢(
 هـ الموافق ١٤٢٤ المحرم ٨-٦ت ، شحاتة ، بحث مقدم إلى ندوة قضايا الوقف الفقهية  الكوي

 . ٣٢ -٣٠، ص  م ٢٠٠٣ مارس ١١-٩

  تكوين مخصصات لإهلاك الأعيان الموقوفة: ثالثا 
درجت الأصول المحاسبية في الشركات والمؤسسات التجارية على أن تتضمن ميزانياتها      

ديد والضمان ضد بيانات من أهمها الأصول والخصوم ، ومن بين الخصوم مبالغ الاستهلاك والتج
 زء من الأرباح لدفع ديون الشركة المالي خصم ج خطر هبوط قيمة الموجودات ، ومثل الاستهلاك

كما أن الشركة قد تخصص مبلغا من أرباحها لتجديد آلاتها ومعداتها ، كما تخصم مبلغا للتأمين 
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ا يعني وهذ )١(لتضخم الندي موجودات كما يحدث ذلك في أحوال اضد خطر هبوط قيمة ال
ضرورة خصم بعض ريع الوقف ليس لمواجهة تعمير الوقف ، بل أيضا لتعويض ما هلك من أعيانه 

  .سواء كانت هذه الأعيان عقارات أو منقولات 
 تاريخ الوقف ما يدل على أن المتولين عليه قد رصدوا من ريع الوقف ما        ولا يوجد في

المخصص للتعمير قد يستغل أحيانا لتعويض ، وإن يكون مخصصا لإهلاك الأعيان الموقوفة 
الهلاك في تلك الأعيان ، وربما كان ذلك سببا في تهدم الكثير من الأوقاف قديما من أثر صرف 
كامل الريع للمستحقين الأمر الذي ألجأ الفقهاء إلى القول بإجازة الوقف بالإجارة الطويلة ، 

 قيمة البناء ويعتبر إجارة أولى مع دفع وعلى الأخص بوقف الإجارتين ، حيث يدفع المستأجر
 فلو كان احتياطي الإهلاك معمولا به لما لجأ الفقهاء )٢(المقابل منجما ويعتبر إجارة ثانية 

  .لابتداع تلك الحلول لإحياء أعيان الوقف المتهالكة 
خرب     اعتبر بعض العلماء أن عقد الإجارتين أسلوبا للحصول على موارد لتعمير الوقف الذي 

ولا يدر عائدا ، ويتم ذلك وفقا للصيغة السابقة ، أما الجانب المحاسبي لهذه الصيغة فهو يتمثل 
المعالجة المحاسبية ) ب(كيفية قياس قيمة الأجرة بشقيها المعجل والمؤجل ، ) أ(في الآتي 

 احتياطيللجزء المعجل حيث لا يسجل ضمن إيرادات الوقف ، بل يرسمل بمبنى إضافته بصفة 
رأسمالي للإنفاق منه على تعمير الوقف ، ويظهر في قائمة المركز  المالي للوقف ، أما الجزء 
المؤجل من قيمة الإيجار فيعالج بصفة إيراد دوري للوقف يظهر في قائمة إيرادات ومصروفات 

   .)٣(الوقف 
 _________  

شر المكتبة الوطنية بنغازي  ، ن٣١٢عبد الرحمن دوما ، ص فتوح / شرح القانون التجاري الليبي ، د
 . م ١٩٧٣، ليبيا ، 

١( ) 

سبقت الإشارة إلى ذلك ، الوقف في الشريعة والقانون ، للأستاذ زهدي يكن ، المصدر السابق   )٢(
 ، ١٠٥ص

 محمد عبد الحليم عمر مقدم إلى الحلقة النقاشية /دأ ومشكلات المحاسبة على الوقف ، قضايا  )٣(
، مركز صالح كامل ٢٨، ص الاته النظرية والعملية حول القضايا المستجدة في الوقف وإشك

 . م ٢٠٠٢أكتوبر /  هـ ١٤٢٣ شعبان  ،قتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر ، مصرلال

    إن المحافظة على الوقف إنما تهدف إلى استمراره في أداء دوره ، وهذا الدور يعبر عنه 
وذلك يتطلب العمل على بقاء  للوقف ، الإنتاجيةفقهاء الاقتصاد بالمحافظة على الطاقة 

الموجودات الوقفية قادرة على توليد دخل ليحقق أغراضه المحددة في تعريف الوقف بأنه 
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حبس الأصل والتصدق بالثمرة ، وبالتالي فإن حبس الأصل بدون ثمرة لا يتحقق معه غرض 
  -: الوقف ، وتلك المحافظة تتطلب أمرين 

 للوقف ، وهذا الإنتاجية اللازمة للمحافظة على الطاقة إجراء الصيانة الدورية: الأمر الأول 
يعني تقديم الخدمة التي قصدها الواقف من الوقف ، سواء كانت في شكل ريع يصرف 

  .للفقراء والمساكين ، أو تقديم خدمات للموقوف عليهم ، كوقف الكتب مثلا 
كان عليه عند انتهاء عمره  الأصل وإعادته إلى ما لتعميرتكوين المال اللازم : الأمر الثاني 

  .  ، وهذا يتحقق في كافة الموجودات بخلاف الأرض الإنتاجي
    ولما كان إجماع الفقهاء على الأولوية في إنفاق غلة الوقف هي الإنفاق على الصيانة 
والعمارة وليس فقط الصيانة الدورية ، وإنما الإصلاح والتعمير ، لذلك يجب تجنيب جزء من 

مواجهة متطلبات التعمير في المستقبل ، والجوانب المحاسبية المتصلة بذلك هي الإيرادات ل
   - : ما يلي 

  .الإيراداتمصاريف الصيانة الدورية تخصم من إجمالي   ) أ(

 مبلغا يمكن الوقفيةيمثل الجزء الذي يخصم من الإيرادات بصفة إهلاك الموجودات   ) ب
 .ف تكوين مخصص به واستثماره خارج نطاق استثمارات الوق

)

يتم تجنيب مبلغ من صافي الإيرادات لمواجهة ما قد يحدث في المستقبل يسمى   ) ت
 .)  ١(محاسبيا احتاطي التعمير ويظهر في قائمة المركز المالي 

)

محاسبي أن نفقات الإهلاك هي غير نفقات التعمير ومن ثم يجب  هذا النمط اليظهر في     
وليس خصم قيمة الموجودات ستثمار أيضا خصم هذه النفقات من ريع الوقف ، وهو قابل للا

  .مقابل ما استهلك منها خلال السنوات الماضية لكي تدخل ضمن تقدير الأصول 
  

ن أن من ّ      يؤكد ذلك ما أشار به أحد الباحثين  المتخصصين في هذا المجال حيث بي
لاك تكوين مخصصات لمواجهة الإه: " ضمن أسس المحاسبة على استثمار أموال الوقف 

والتعمير والاستبدال في المستقبل بما يحقق المحافظة على أعيان الوقف المغلة والصيانة 
 للإيراد والمنافع 

______________  
  .٣٢ – ٣١ص قضايا ومشكلات المحاسبة على الوقف ، المصدر السابق ،  )١(

 المخصصات وفقا لطرق المحاسبة المتعارف عليها لأن ذلك من المسائل كوتحسب تل
: ولبيان أسس المعالجات المحاسبية لإهلاك أعيان الوقف المستثمرة يقول  " تجريدية الفنيةال
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في حالة وجود أعيان وقف مستثمرة ثابتة ويطبق عليها مبدأ الإهلاك الذي يحسب وفقا 
ّللطرق المحاسبية الفنية المتعارف عليها ، ويكون به مخصص إهلاك الأصول الثابتة 

عوائد أو الإيراد والذي يخصم سنويا من العوائد في قائمة الدخل ، وهذا المستثمرة المغلة لل
الأساس وجوبي حتى يمكن المحافظة على أموال الوقف واستبدالها عندما تهلك وذلك وفقا 

  .) ١(للرأي الفقهي الذي يجيز استبدال الأعيان الثابتة 
جزء من الريع قوفة ، بخصم     وأيا كان الرأي حول تكوين المخصصات لإهلاك الأعيان المو

لمواجهة ما يهلك منها خلال الاستعمال ، أو خصم قيمة ما يتهالك منها عند حساب 
الأصول فإن خصوصية الوقف ومجاله الخيري يوجب اتخاذ كافة الاحتياطات المالية 
للمحافظة على الأعيان وإعادة تعميرها وتعويض ما استهلك منها ، ومن بينها تكوين 

لضمان استمرار تلك الأعيان كي تكون صدقة تستقطع من ريع الوقف ، ذلك مخصصات ل
، وإذا كان نظار الوقف في السابق لا جارية كما أراد لها الواقفون ومقاصدهم من الوقف 

يولون عناية للنظم المحاسبية الحديثة ، فإن الواجب في الوقت الحاضر يتطلب وخاصة في 
 المحاسبية التي من شأنها أن تكفل دوام الوقف بالمحافظة الأوقاف الكبيرة أن تتبع الأصول

  .على أعيانه 
 على تكوين ٢ / ٨ في البند ٣٣ م نص المعيار الشرعي رق وهذا الرأي يجد سنده في   

مخصصات لإحلال أعيان جديدة عن الوقف المستهلك ، إذ يجوز أن يستقطع من الغلة 
غ يتناسب مع العمر الاقتصادي لأعيان الوقف  مبل– بعد التوزيع على المستحقين –دوريا 

 وعلى هذا )٢(المستهلكة بما يكفي لإحلال أعيان جديدة تحل محل الأعيان المستهلكة 
بأصول المحاسبة الحديثة وتجنيب يمكن الاستناد إلى هذا المعيار الشرعي في الاقتداء 

ن اللجوء إلى الاقتراض أو نصيب من الريع ليكون احتياطا لإعادة أعيان الوقف المتهالكة دو
  .تأجير أعيان        الوقف لمدة طويلة 

 _______________  
 الشرعية والأسس المحاسبية لصيغ استثمار أموال الوقف ، المصدر السابق ، ص طدراسة عن الضواب )١(

٣٠ – ٢٩.  

 في عتمداف ولجنة المعايير الشرعية ، م، الأمانة العامة للأوق ٥٣٩ ص ٣٣المعيار الشرعي رقم  )٢(
  ١ شعبان ٢٦ المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من ١٩اجتماع المجلس الشرعي رقم 

   م ، ٢٠٠بتمبر  س–أيلول  / ١٢- ٨ هـ الموفق ١٤٢٨رمضان 
  

  :المطلب الخامس                                       
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  ها الأرض الموقوفة مقابل تمليك جزء منتعمير
  )ياليب(دراسة حالة واقعية 

       تمشيا مع التوجهات الحديثـة اعتمـدت الهيئـة العامـة للأوقـاف وشـؤون الزكـاة فـي ليبيـا بعـض 
 حــسب الجــدوى ةالاســتثماريإقــرار المــشاريع : الــصيغ فــي اســتثمار أمــوال الوقــف وتنميتهــا ، منهــا 

مـوال الاقتصادية لكل مشروع سكني أو تجاري أو صناعي ، ويتم تمويله من أمـوال البـدل وهـي الأ
التي تتوفر لدى الهيئة مقابل الأراضي أو المباني التي تنزع للمنفعة العامـة ، وكـذلك الأراضـي التـي 

ـــصغر مـــساحتها ف ـــاء عليهـــا ل ـــلا يمكـــن البن ـــة م التي ـــين الهيئ تـــصرف فيهـــا ، والاســـتثمار المـــشترك ب
ع التــي تقــام  تمويــل المــشارياصــة كالــشركات التــي لــديها أمــوال تمكنهــا مــنوالجهــات العامــة أو الخ

كـف قيمـة الأرض نـصف قيمـة والمـال إذا لـم تعلى أراضي الوقف وتكـون مـساهمة الهيئـة بـالأرض 
  -:  وتكون المشاركة بأحد الأوجه التالية المشروع 

 .مقاسمة ملكية المشروع أرضا وبناء حسب حصة كل طرف من قيمة المشروع )أ(

مـة المـشروع والعائـد المفتـرض مـن إيجـاره انتفاع الممول بالمشروع مدة معينة تحسب وفـق قي)ب(
ــة علــى أن يتــولى الممــول تــسديد نــصف القيمــة الــسنوي  المفترضــة ويبقــى النــصف الآخــر الايجاري

وبعــد انتهــاء المــدة المتفــق عليهــا يتــولى الممــول تــسديد ، لاســترداد قيمــة مــا أنفقــه علــى المــشروع 
  ) ١(قيمة الإيجار كاملة إذا رغب في الانتفاع بالعقار 

 وقفــت علــى فقــد، حالــة واحــدة لدراســة  )أ(سنقتــصر علــى الــصيغة المــشار إليهــا فــي البنــد          
ـــاريخ  ـــرم بت ـــة العامـــة للأوقـــاف )  مـــسيحي٢٠٠٤(  ور ٢٧/٧/١٣٧٢عقـــد اســـتثمار مب ـــين الهيئ ب

أول ، وأحــد المــواطنين ، وشــؤون الزكــاة فــي شــخص ممثلهــا أمــين مكتــب الهيئــة بمــصراتة ، طــرف 
 على أحـد هي وقف متر مربع ،  ٢/م٧٧٠. ٨٠٠ أن استثمار قطعة أرض مساحتها بشطرف ثان 
إقامة مبنى تجاري مكون من أربعـة طوابـق وفقـا للرسـومات  الطرف الثاني على أن يتولى  المساجد 

ــه فــور  ــه إلي ــة العامــة للأوقــاف علــى نــصف المبنــى وتتعهــد بنقــل ملكيت ــازل الهيئ المعتمــدة مقابــل تن
مـــــؤرخ فـــــي تفـــــاق العقـــــد بافيـــــذ الكامـــــل والاســـــتلام النهـــــائي لـــــه ، وتـــــم تعـــــديل الانتهـــــاء مـــــن التن

 المبنــى والأرض علــى أن يــشمل التمليــك الأرض مــع المبنــى وأن يقــسم  مــسيحي ٢٥/٥/٢٠٠٦
الـذي قـصد ولما كان هذا التصرف  ، وللطرف الثاني حق الاختيار) ب ( ، ) أ ( إلى قسمين برمز 

  منه تعمير أعيان الوقف 
______ _____  

 الليبـي ، نظمتهـا وزارة الأوقـاف بـالمغرب والأمانـة الوفـدندوة التجارب الوقفية لدول المغـرب العربـي ، تقريـر )١(
   م ، نشر وزارة الأوقاف بالمغرب٢٠٠١/هـ١٤٢٢العامة للأوقاف بالكويت ، 
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ة وفقـــا لأحكـــام الوقـــف فـــي الـــشريع بحثـــه ودراســـته لـــذلك رأيـــت بيعـــا للوقـــف واســـتثمارها يتـــضمن
  .الإسلامية ، والأحكام القانونية طبقا للتشريع الليبي 

  حكم بيع الوقف في الشريعة الإسلامية: أولا 
     يكــاد يجمــع فقهــاء المــسلمين علــى أن بيــع الوقــف لا يجــوز ، ذلــك أن ســنة الأوقــاف بقاؤهــا 

 دومليـمصدرا للبـر والإحـسان ، وتـدخل ضـمن الـصدقة الجاريـة التـي وردت فـي الحـديث الـشريف 
اله إذا شــرط لنفــسه فــي نــه يجــوز للواقــف بيــع وقفــه أو اســتبدأجرهــا بعــد المــوت ، وحتــى مــن قــال إ

 فإنــه اشــترط أن يــتم الاســتبدال بعــين أخــرى تحــل محــل الأولــى ، والــذي جــرى عليــه حجــة الوقــف 
العمــل فــي أغلــب حجــج الأوقــاف التــي عقــدت فــي ليبيــا أنهــا دائمــة الــصدقة وأن الواقــف عــادة مــا 

  . ذلك ويحذر من تغيير الوقف أو الاعتداء عليه يشترط
لا أنهـم أجـازوا ذلـك إذا       وبالرغم من شهرة منع بيع الحبس لدى علماء المالكية أو استبداله إ

ات إليـه فيجـوز ضـم العقـار مع مصلحة أكبر ، وهي في الغالـب توسـعة المـسجد الجـامع ، تعارض 
فالواجـب فـي ذلـك أن تؤخـذ مـنهم : " الجـد بـن رشـد  يقـول الإمـام اولو كانت محبسة ، وفـي هـذا

 بــذلك وضــرورتهم إليــه ، وإليــه سبالقيمــة ويحكــم عليهــا بــذلك علــى مــا أحبــوا أو كرهــوا لمنفعــة النــا
ذهـب أكثــر شـيوخنا المتقــدمين ، وبـذلك قــضى عثمــان بـن عفــان رضـي االله عنــه فـي توســعة مــسجد 

 القيمـة التـي يأخـذونها فيهـا فـي حـبس مثلـه مـن ويـؤمرون أن يجعلـوا... النبي صلى االله عليه وسـلم 
  ) .١(" غير أن يقضى عليهم بذلك 

العقار لا يجوز بيعـه إلا أن يكـون مـسجدا تحـيط بـه دور محبـسة ، فـلا بـأس "      يقول ابن جزي 
وأجـاز ربيعـة بيـع الربـع المحـبس إذا . .  أن يشترى منها ليوسـع بـه ، والطريـق كالمـسجد فـي ذلـك 

ويــــرى أغلــــب علمــــاء الإســــلام جــــواز ، ) ٢(" ه آخــــر خلافــــا لمالــــك وأصــــحابه خــــرب ليعــــوض بــــ
ــه أحــد أمــرين  ــراد ب  بيــع الموقــوف عقــارا أو منقــولا بالنقــد – ١: الاســتبدال عوضــا عــن البيــع ، وي

ن موقوفـة بـأخرى تظـل  مقايـضة عـي– ٢وشراء عين بثمنه لتكون موقوفـة مكـان العـين التـي بيعـت ، 
متـى ثبـت أن العـين "  من ملخص الأحكام الشرعية على أنه ٨٥٠لمادة وتنص ا) ٣( وقفا مكانها 
  نفعالموقوفة لا 

 ___________  
  ، منـــشورات دار ٢١٤ محمـــد الحبيـــب التجكـــاني ، ص –أ / مـــسائل أبـــي الوليـــد بـــن رشـــد القرطبـــي ، ت )١(

 . م ١٩٩٢هـ ١٤١٢ ، ١ –الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط 

  طبـع علـى عـدة نـسخ عتيقـة ، ٢٧٤القاسم محمد بن جزي الكلبـي الغرنـاطي ، صالقوانين الفقهية ، لأبي ) ٢(
 . م ١٩٦٢/ هـ ١٣٨٢الطبعة الثالثة ، مطبعة الأمنية ، الرباط ، 

 
 

٣٣



(   .٢٨٢قانون العدل والإنصاف لقدري باشا ، المصدر السابق ، ص )٣
   .)١" (تبدالها بما هو أنفع منها منها لسبب من الأسباب جاز اس

حكـم بيـع الأحبـاس وكرائهـا التـي جمـع فيهـا )  هــ ٩٩٥ت ( رسالة الإمام يحيى الحطاب     وفي 
فحاصــل كــلام هــؤلاء أن العقــار  " إلــى القــول أقــوال علمــاء المــذهب حــول بيــع الوقــف انتهــى فيهــا 

الموقوف إذا خرب وعدمت منفعتـه ولـم يـرج عودهـا ، ففـي جـواز بيعـه والاسـتبدال بثمنـه غيـره مـن 
فا عوضه ؛ قولان ، المشهور منهـا المنـع والثـاني الجـواز ، واختـار بعـض المتـأخرين جنسه يكون وق

  .) ٢(" البيع 
لا يجوز بيع الحبس إذا كـان عقـارا، أرضـا ، أو دارا ، أو "     جاء في مدونة الفقه المالكي وأدلته 

اء أحبــاس ولا يبــاع العقــار الحــبس ولــو خــرب ، وبقــ" حانوتــا ، ولــو خــرب، قــال مالــك رحمــه االله 
ثــم نقــل روايــة عــن مالــك بجــواز البيــع إن خــرب ولــم تمكــن " الــسلف دائــرة دليــل علــى منــع ذلــك 

عمارته إذا رأي الإمام في ذلك مصلحة على أن يجعل ثمنه في وقف مثله ، غير أن ذلـك مـشروط 
طـوع بعدم وجود غلة يصلح منها ، وألا ترجى عودته إلى حالته بإصلاح أو غيـره ، وألا يوجـد مـن يت

   .) ٣ ("بإصلاحه 
 يقول قائـل بـأن اسـتثمار العقـار الموقـوف بتمليـك جـزء منـه قـد يقـاس علـى المغارسـة فـي       ربما

 بغــرس المغــارس بعــد أن يقــوم  البيــضاءأرض الوقــف ، فالمغارســة تقتــضي تمليــك جــزء مــن الأرض
 المعروضــة مــشابها لحالــةفيكــون الاســتثمار فــي ا  الإنتــاجوصــولها إلــى وقــت أشــجار مثمــرة عليهــا و

 يمكــن الــرد علــى ذلــك بــأن مــن شــروط المغارســة التــي أجازهــا المالكيــة ألا تكــون فــي   ؟للمغارســة
  ) . ٤(أرض محبسة لأن المغارسة كالبيع ، 

 هنـاك ضـرورة للبيـع فيـتم تيستدل من ذلك علـى أن بيـع العقـار الموقـوف لا يجـوز ، وإن كانـ     
ع في عقار آخر يحل محلـه للمحافظـة علـى شـرط الواقـف فـي عن طريق الاستبدال بوضع ثمن البي

   وعلى ذلك يمكن القول بأن إبرام عقد استثمار على أرض ،ديمومة الوقف وصدقته الجارية 
 ___________  

  .٢٨٢ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية ، المصدر السابق ، ص )١(

مخطوط بدار الكتـب المـصرية )  هـ ٩٩٥ت ( يى بن محمد الحطاب رسالة في بيع الوقف ، للإمام يح)٢(
  .٤٢٧، رقم 

 ٢٠٠٥ ، الطبعة الثالثـة ٢٤٣/٤الصادق عبد الرحمن الغرياني ، ص /  د –مدونة الفقه المالكي وأدلته ، أ )٣(
 .، ليبيا مكتبة الشعب بمصراتة  : عدة مكتبات منها  حقوق الطبع للمؤلف ، توزيع م
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جمعـة محمـود / د ، مباحـث فـي الوقـف الإسـلامي ، ٢٠٧الفقهية ، لابن جزي ، ص القوانين )٤(
  .  م ٢٠٠٧، طبعة  منقحة ومزيدة ، طرابلس ، ليبيا  ١٥٨ – ١٤١ص الزريقي ،  

ــاني  نــصف الأرض ، يعتبــر تــصرفا فــي ) الممــول ( موقوفــة لإقامــة مبنــى عليهــا علــى أن  يملــك الب
 سابقا ت الشروط الثلاثة المشار إليها ، حتى ولو توافرالوقف العقار الموقوف  بالمخالفة لأحكام 
ى تمليــك نــصف  اســتثمارها بطريقــة أخــرى لا تــؤدي إلــلإمكانيــةفــي مدونــة الفقــه المــالكي وأدلتــه ، 

وهــي اســتثمار البــاني العقــار حتــى يــسترد نفقاتــه والمبلــغ المتوقــع لربحــه ، ثــم  ،العقــار ولا جــزء منــه 
عـــارض مـــع أحكـــام الأوقـــاف العقـــار وقفـــا ، أو بـــأي طريقـــة أخـــرى لا تتتـــسليمه للأوقـــاف ، ويظـــل 

  .الشرعية 
ـــاواه المتعلقـــة  ـــه وفت ـــة الأول فـــي قرارات ـــه منتـــدى قـــضايا الوقـــف الفقهي       وهـــذا الـــذي انتهـــى إلي

عنـد اسـتثمار هـذه الأمـوال مراعـاة العديـد مـن )١٢(باستثمار أموال الوقف ، حيث أوجب في البند
يكون استثمار أموال الوقف بالصيغ المشروعة الملائمـة لنـوع ) : [ ب(نها الفقرة الضوابط  ومن بي

المال الموقوف بما يحقق مـصلحة الوقـف وبمـا يحـافظ علـى الأصـل الموقـوف ومـصالح الموقـوف 
، وعلى هذا فإذا كانت الأصول الموقوفة أعيانا فإن استثمارها يكون بما لا يـؤدي إلـى زوال عليهم 

ومن ثم فإن تعمير أعيان الوقف بالبناء على أرض الوقف مقابل تمليك جـزء منهـا لا  . . ]ملكيتها 
  .)  ١(يتفق مع هذا القرار 

: ثانيا    الليبيحكم بيع الوقف في القانون
 بإنــشاء م ١٩٧١ لــسنة ١٠نظــم المــشرع الليبــي الوقــف بعــدة تــشريعات ، منهــا القــانون رقــم     

 م بـشأن أحكـام الوقـف ، والقـانون رقـم ١٩٧٢ لـسنة ١٢٤ رقـم الهيئة العامة للأوقاف ، والقـانون
 م بـــشأن إلغـــاء الوقـــف علـــى غيـــر الخيـــرات وقـــرار اللجنـــة الـــشعبية العامـــة رقـــم ١٩٧٣ لـــسنة ١٦

 ٨٤وقــرار اللجنــة الــشعبية العامــة رقــم  م بإنــشاء الهيئــة العامــة للأوقــاف ، ١٩٩٠ لــسنة ١١٢٨
ت التصرف في أملاك الوقف ، ومن خلال هذه بشأن تنظيم إجراءا)  م ١٩٩٦(  م ١٤٢٥لسنة 

  .التشريعات نحاول بحث موضوع التصرف في أملاك الوقف عن طريق الاستثمار
هيئــة العامــة للأوقــاف  م لا يجيــز لل١٩٧٢ لــسنة ١٢٤ رقــم     أشــير فــي البدايــة إلــى أن القــانون

للواقف مـا دام  ( - ١ على أنه      ١٤وشؤون الزكاة بيع عقارات الوقف ، حيث نص في المادة 
حيا أن يغير في مصارف الوقف وشروطه ، ويستبدل به ولو لم يشترط ذلك لنفـسه ، فـإن لـم يكـن 

) حيا كان ذلك للمحكمة الشرعية المختصة بناء على طلـب المتـولي علـى الوقـف أو ذوي الـشأن 
.  

 
 

٣٥



 الإذنالمختــصة وللهيئــة العامــة للأوقــاف ، فيمــا هــي نــاظرة عليــه أن تطلــب مــن المحكمــة (  – ٢
بإجراء التغيير في المصارف والشروط ، ولها الحق فـي الاسـتبدال دون توقـف علـى إذن المحكمـة 

 . (  
 __________  

   .٤١٥أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول ، المصدر السابق ، ص  )١(

  
 ا كـان حيـا اله ، فجعلـه للواقـف إذفالمشرع ضيق فـي تغييـر شـروط الوقـف ومـصارفه واسـتبد        

وعنـد وفاتـه فـلا يجــوز إلا للمحكمـة المختـصة ، أمــا بالنـسبة للهيئـة العامــة للأوقـاف ، فقـد أعطاهــا 
بالشروط الآتية المشرع صلاحية التغيير في مصارف الوقف وشروطه ، واستبدال الأموال الموقوفة 

 :- .  
مــة المختــصة ، وهــي فــي لا يــتم لهــا تغييــر مــصارف الوقــف أو شــروطه إلا بــإذن مــن المحك: الأول 

ذلك مقيدة بشروط الواقـف وإنفـاق الريـع فـي المـصارف التـي حـددها ، فـإن تبـين لهـا مـن مـصلحة 
ـــي تقررهـــا  ـــشروط الت ـــد بال ـــر فيهـــا فعليهـــا اللجـــوء للقـــضاء ، كمـــا يجـــب عليهـــا التقيي الوقـــف التغيي

  . المحكمة بهذا الخصوص 
 ا ، سـواء كانـت منقولـة أو عقاريـة لوقـف بغيرهـأعطى لها المشرع صلاحية اسـتبدال أمـوال ا: الثاني 

ــة العامــة للأوقــاف وفقــا  مــا تــراه صــالحا للوقــف ويحقــق أغراضــه ، ولــم لوهــي ســلطة تقديريــة للهيئ
يجعــل هــذه الــصلاحية مرهونــة بــأمر القــضاء كمــا فــي حالــة تغييــر الــشروط والمــصارف ، ذلــك أن 

يــع الأولــى ب: طــريقتين ، والــذي يــتم بالاســتبدال يقتــضي بقــاء عــين أخــرى محــل العــين المــستبدلة 
الواقــف ، وفــي الحــالتين لا تــزال العــين باقيــة وفقــا لرغبــة  أو بمقايــضتها بــأخرى وشــراء عــين بديلــة 

  . وقصده في بقاء وقفه صدقة جارية 
لــم يعــط للهيئــة العامــة للأوقــاف بيــع الوقــف فــي القــانون       يتــضح مــن ذلــك أن المــشرع الليبــي 

ا قـال بـه الفقهـاء فـي ت ، والذي أجـازه لهـا مـن تـصرفات هـو الـذي يتفـق مـع مـتحت أي صورة كان
 مــن القــانون ، بــأن تــودع أمــوال البــدل فـــي ١٥ بــل ألزمهــا ، وفقــا لــنص المــادة هــذا الخــصوص  

حــساب خــاص ولا تدخلــه ضــمن ميزانيتهــا ، وذلــك تمهيــدا لــشراء أعيــان جديــدة بمــال البــدل تحــل 
 هذه الأموال في مستغل جديـد ، أو فـي وجـه مـن وجـوه الاسـتثمار محل الأعيان المستبدلة وإنفاق

  .الجائز شرعا 
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فـــشرط اســـتثمار أمـــوال البـــدل يجـــب أن يكـــون فـــي الوجـــوه الجـــائزة شـــرعا ، وعلـــى ذلـــك فـــإن     
، تــصرفا يخــالف أحكــام الــشريعة الإســلامية المتعلقــة بــالوقف اســتثمار الوقــف لا يجــب أن يتــضمن 

  .جزء منه بيع وقف أو ومن بينها بيع عقار ال
 م بــشأن أحكــام الوقــف ، أمــا قــرار اللجنــة ١٩٧٢ لــسنة ١٢٤    ذلــك فيمــا يخــص القــانون رقــم 

)  مــــسيحي ١٩٩٦(  ميلاديــــة ١٤٢٥ لــــسنة ٨٤رقــــم ) بمثابــــة مجلــــس وزراء ( الــــشعبية العامــــة 
قـرار تـسري أحكـام هـذا ال( بتنظيم التصرف في أمـلاك الوقـف فقـد نـص فـي مادتـه الأولـى علـى أن 

علــى عقــارات الوقــف التــي تــديرها الهيئــة العامــة للأوقــاف وفــق مــا نــص عليــه قــرار إنــشائها وأحكــام 
 أي أن أحكام القرار يجب أن تكـون متفقـة)  إفرنجي المشار إليه ١٩٧٢ لسنة ١٢٤القانون رقم 

ي صدر واجبة التطبيق حتى ولو لم ينص عليها فلمذكور ، وهي قاعدة تشريعية أحكام القانون امع 
   . وهي مراعاة التدرج في التشريعهذا القرار

لا يجـوز اسـتبدال أو بيـع ( هـا نص المادة الثامنة منـه التـي جـاء في   ومجال البحث هنا ما ورد في 
تعـــذر  اســـتثمارها بالمــشاركة مـــع الغيـــر ، أو أراضــي الوقـــف إلا إذا تعـــذر بناؤهـــا مــن مـــال البـــدل أو

وهذا النص يعطي للهيئـة صـلاحية ) وفي الأماكن المناسبة لذلك تأجيرها بوسائل الإعلان الممكنة 
   -:استثمار الأراضي الموقوفة وبيعها ، وهو مما يجب بحثه في هذا الخصوص 

  
المــراد باسـتثمار الأوقــاف فــي المـصطلح الفقهــي إحــداث النمـاء فيهــا ، ومعنــى :  الاسـتثمار: أولا 

 المالكية بتقسيم النماء في مذهبهم إلى ثلاثـة أقـسام ، النماء في اللغة مطلق الزيادة ، وتفرد علماء
وهــــو الزيــــادة الحاصــــلة فــــي التجــــارة ، أي فــــي رأس المــــال نتيجــــة عمليــــات التبــــادل ،  ربــــح - ١

وتعنـــي مـــا يتجـــدد مـــن الـــسلع التجاريـــة أو غيرهـــا بـــلا بيـــع لرقابهـــا ، كثمـــر ،  غلـــة – ٢المختلفـــة ، 
 ،  أو زيــادة فـي غيــر عــروض التجــارةءق علــى كـل نمــا فائـدة وتطلــ– ٣ن ،  والــصوف واللــبالأشـجار

الزيادة فيها بكل سبيل مـشروع بحيـث تـشمل : فيكون المقصود باستثمار الأوقاف وتنمية مواردها 
  ) . ١(مع بقاء الأصل الربح والغلة والفائدة والكسب 

يكـون متفقـا مـع فإذا كان الاستثمار في عقار الوقف يؤدي إلى ضـياع جـزء منـه أو تلفـه فـلا         
ما تعارف عليه العلماء مـن زيادتـه ونمائـه ، وبالتـالي فـإن تـسليم الأرض لـشخص يقـوم بالبنـاء عليهـا 

مـشروعة ، وقـد مقابل تمليكه نـصف البنـاء والأرض يتعـارض مـع نمـاء الوقـف واسـتثماره بالطريقـة ال
  -:  ما يأتي اشترط المشرع في استثمار أعيان الوقف 
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ؤهــا مــن مــال البــدل ، وهــو المــال الــذي تــم الحــصول عليــه مــن اســتبدال أمــوال  أن يتعــذر بنا– ١
الوقف وتم وضعه في صندوق خاص تمهيدا لشراء عقـار بـديل ، فـيمكن فـي هـذه الحالـة اسـتغلاله 
فــي البنــاء علــى أرض الوقــف ، فــالأرض موقوفــة والمــال مــن أمــوال البــدل ، فيظــل العقــار موقوفــا لا 

  .ن ولا مع مقاصدهم يتعارض مع شروط الواقفي
 ___________  

ـــشؤون الإســـلامية ، / أســـاليب اســـتثمار الأوقـــاف وأســـس إدارتهـــا، د )١( ـــشر وزارة الأوقـــاف وال نزيـــه حمـــاد ، ن
  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للإمام ١٧٣ ،  ندوة نحو دور تنموي للوقف ، ص ١٩٩٣الكويت ، 

ـــرحمن الحطـــاب ، ص  ـــد ال ـــضاء ، المغـــرب ،  ،٢ /٣٠٤ – ٣٠١محمـــد عب ـــدار البي ـــة ، ال  دار الرشـــاد الحديث
  .م  ١٩٩٢/ ه، ١٤١٢الطبعة الثالثة ، 

  
 استثمارها بالمشاركة مع الغير ، والغير هنا قد يكونوا أشخاصـا طبيعيـين أو اعتبـاريين ، ولكـن – ٢

 م بــشأن ١٩٧٢ لــسنة ١٢٤ذلــك ينبغــي أن يكــون الاســتثمار مــشروعا كمــا اشــترط القــانون رقــم 
  فإن تكـن الوجـوه غيـر جـائزة شـرعا ]وجوه الاستثمار الجائز شرعا  [ ١٥ الوقف في المادة أحكم

فلا يمكن اللجـوء إلـى هـذه الوسـيلة لتنميـة الوقـف ، وقـد تبـين لنـا ممـا سـبق أن التنـازل عـن نـصف 
  .العقار للمستثمر الذي يقوم بالبناء على أرض الوقف مخالف شرعا لأنه يتضمن بيع الوقف 

  
لتـــأجير لمـــن يـــدفع أكبـــر مبلـــغ لهـــا وأن يـــتم وفقـــا للـــشروط التـــي وضـــعها القـــانون المـــذكور  ا– ٣

ــرام عقــد والقــانون المــدني لإجــارة عقــارات الوقــف والمــدة المحــددة لــذلك ، شــريطة أن لا يــت م إب
، بل يعلن عنها في وسـائل الإعـلام الممكنـة حتـى نـصل إلـى أعلـى عـرض يقـدم الإيجار في الخفاء 

  .الاستثمار لأعيان الوقف وهو نوع من 
  

هــذه الوســائل الــثلاث ، هــي التــي يجــب علــى الهيئــة العامــة للأوقــاف أن تــسلكها قبــل أن تقــرر      
    م ،١٤٢٥ لـسنة ٨٤استبدال العقار أو بيعه وفقا لما نـص عليـه قـرار اللجنـة الـشعبية العامـة رقـم 

فاد هــذه الوســائل فيــه مخالفــة لهــذا وأن إقــدامها علــى الاســتبدال أو البيــع قبــل اســتن)  م ١٩٩٥( 
  .القرار 

  
: الملكيـة للغيـر ، والتـي تـشمل عناصـرها الثلاثـة حـق  وهو التصرف في العقـار بنقـل  :البيع: ثانيا 

ونظرا لأن البيع محظور شرعا لذلك نجد فقهاء الإسلام قـديما الاستعمال والاستغلال والتصرف ، 
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الاســتعمال : ي عنــصرين مــن عناصــر الملكيــة ، وهمــا قــد ابتكــروا عقــودا يــتم بموجبهــا التــصرف فــ
 كـل ، أي ملكيـة الرقبـة  للوقـف مع الإبقاء على حق التصرف  والاستغلال ، أي الانتفاع بالوقف ،

ذلك تجنبا لبيع الوقف ، وقد ألجأتهم الضرورة لذلك ، وإلا لما أفتوا بهذا الحـل الـذي واجهـوا بـه 
 على عقارات الوقـف الحقـوق العينيـة العرفيـة ت، من هنا نشأخراب الأوقاف وقلة أموالها حينذاك 
الوســـائل :  علـــى النحـــو الـــذي وضـــحته فـــي المطلـــب الثـــاني كـــالحكر ووقـــف الإجـــارتين وغيرهـــا ،

  .القديمة لتعمير الوقف 
ــة الــشعبية فــي قرارهــا المــذكور بيــع الأوقــاف للهي      ــة العامــة للأوقــاف لــم تكــن إن إجــازة اللجن ئ

د اسـتنفاد الوسـائل المـذكورة للاسـتفادة مـن العقـارات الموقوفـة بـالكراء أو الاسـتثمار  بل بعـمطلقة 
ــــالطر ــــوفرة فيمكنيب ــــم تكــــن هــــذه الوســــائل مت بيــــع الوقــــف ،  وا الاســــتبدالهــــق المــــشروع ، فــــإن ل

هـا  على النحو المبين سابقا ، فيجوز ل١٩٧٢ لسنة ١٢٤فالاستبدال أجازه المشرع بالقانون رقم 
اقفين الآخـرين علـى الـو، كمـا هـو محظـور أما البيع فهو محظور عليهـا ، روطه القانونية القيام به بش

   . قفهم بالطرق الشرعية المقررة  يشترطوا ذلك في حجة وإلا أن
     غيــر أن بيــع العقــار الموقــوف الــذي نــص عليــه فــي قــرار اللجنــة الــشعبية العامــة يتعــارض مـــع 

ية العامـة لا تملـك اللجنـة الـشعبهـذا الحكـم ذلـك فـإن  م ، وعلـى ١٩٧٢ لـسنة١٢٤القانون رقم 
 أن تقــرر مــن الأحكــام إلا بمــا يوافــق القــانون ، ولا يمكــن لهــا أن تقــرر حكمــا  فلــيس لهــاتقــرره أن 

وفقا لإرادة المشرع الليبي ، وفي ذلك تقـول المحكمـة يخالف القانون الذي يبين أحكام الأوقاف 
،  ، تــشريع أساســي ، وتــشريع عــادي أو رئيــسي ، وتــشريع فرعــي إن التــشريع ثلاثــة أنــواع: ( العليــا 

والأخيــر هــو الــذي تقــوم بوضــعه الجهــات التنفيذيــة لتطبيــق التــشريع العــادي ، وهــو يــشمل اللــوائح 
والقرارات التي تصدر من مختلف هذه الجهات متضمنة القواعد التفصيلية اللازمة لسرعة وسـهولة 

 قـصدها المـشرع مـن إصـداره ، وتتقيـد الجهـات ي المصلحة التتنفيذ التشريع الرئيسي حفاظا على
التي تضع هذه اللوائح والقرارات بما يقضي به التشريع الرئيـسي ، فـلا تـضع مـن القواعـد التنفيذيـة 
ما يتعارض مع قواعده ، ولا ما يعدل فيها أو يعطلها أو يعفي أحدا من تنفيذها ، فإن فعلـت تكـون 

  ) .١(، ) بها قراراتها باطلة ولا يعمل 
      ولا شك أن تقرير بيع الأوقاف في قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليـه يتعـارض مـع قـانون 
أحكـــام الوقـــف الـــذي لـــم يعـــط الهيئـــة العامـــة للأوقـــاف وشـــؤون الزكـــاة حـــق بيـــع الأوقـــاف ، وإنمـــا 

 لقــضاء ن بــإذن مــن ااســتبدالها واســتثمارها الاســتثمار المــشروع وحــق تغييــر شــروطها ومــصارفها ولكــ
 م بــشأن أحكــام الوقــف حظــر اعتبــارا مــن تــاريخ صــدوره ١٩٧٢ لــسنة ١٢٤ن القــانون رقــم ذلــك أ

التصرف بإنشاء حقوق عينية على أعيـان الوقـف ، كـالحكر والخلـو وحـق الإجـارتين ، وهـي حقـوق 
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ل ، وإبقاء حق الاستعمال وحق الاستغلا : الا تعطي لصاحبها إلا ميزتين من ميزات الملكية ، وهم
يعتبـر بــاطلا ، فكيـف يجــوز بعــد صـدور القــانون ملكيـة الرقبــة للوقـف ، فكــل ترتيـب لهــذه الحقـوق 

بعـد ذلـك إباحـة بيــع الوقـف بالتـصرف فيــه منفعـة ورقبـة بتـشريع فرعــي رغـم أن التـشريع الرئيــسي لا 
  .يجيز ذلك ؟ 

إلى جانــب مخالفــة ذلــك فــ    يــضاف إلــى ذلــك أن بيــع الوقــف يخــالف النظــام العــام فــي ليبيــا ، 
فقــد أجمــع  فقهاؤهــا علــى منــع بيــع الحــبس إلا فــي الحــالات التــي أشــرت إليهــا ســابقا فــي للقــانون 
  ا بداية هذ

 ___________  
المحكمــة العليــا  م ٩/٦/٢٠٠٣ ق ، جلــسة ٤٩ / ٤٦٧طعــن مــدني رقــم  

  .الليبية ، غير منشور 
١( )

 مـن ملخـص ٨٥٠ تـنص المـادة -ارة  كمـا سـبقت الإشـ- ، فعلى سبيل المثال لا الحـصرالمطلب
متى ثبـت أن العـين (  على أنه بنغازي ب ، المحاميالأحكام الشرعية لمؤلفه الشيخ محمد بن عامر 

 أي أنــه لا يجــوز ، ) الموقوفــة لا نفــع منهــا لــسبب مــن الأســباب جــاز اســتبدالها بمــا هــو أنفــع منهــا 
 الوقـف العقاريـة حتـى ولـو خربـت ، وإنمـا  ومنهم مـن يقـول بعـدم بيـع أصـولبيعها وإنما استبدالها ،

يجوز بيع المنقول إذا أصبح غير ذي فائدة ، كمرض الفرس الموقوف للجهـاد ، أو الـسلاح الـذي 
 ، أو يـستعان بـه فـي شـراء أوقـاف لم يعد صالحا ، والبيع مشروط باستبداله بعين أخرى تقوم مقامه

  .لق ببيع الوقف  هذا ما أجمع عليه فقهاء ليبيا فيما يتع )١ (أخرى
ــار عليهــا فــي البحــث إلــى أن اســتثمار ــة التــي وقــع الاختي  أرض      نخلــص مــن دراســة هــذه الحال

ــة الأخــرى ،  الوقــف بقــصد تعميرهــا بالبنــاء، أو أعيــانالوقــف   مــع ا ثــم قــسمتهابالبنــاء عليهــالعقاري
 احيتين الـــشرعية  يتفـــق مـــع أحكـــام الوقـــف مـــن النـــ لاا منهـــاوتمليكـــه جـــزء) الممـــول      ( البـــاني 

 للأوقـاف وشـؤون مـن قبـل الهيئـة العامـةالقانونية ، مما ينبغي معه تـصحيح العقـود التـي تـم إبرامهـا و
 بمـا يكفـل رد هـا الهيئـةبما يوافق الأحكـام الـشرعية ، ويعـوض الطـرف المتعاقـد مع الزكاة في ليبيا  

  . بالوقف خسارته ومكاسبه بشرط عدم الإضرار
 __________  

  -: ول الشيخ محمد الفطيسي من علماء ليبيا في الضوء المنير المقتبس يق)١(
  وجاز بيع فرس حبس كلب%     والأصل منه لم يبع وإن خـرب     
  نفعه كالكلب أمراض هرم%    كالفرس الكلـب كل ما انعدم      

  .به يعان في شرا المثل حكوا %     ثمنه في مثلــه يجـــعل أو     
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 أشرف على ١٣١لمنير المقتبس في مذهب الإمام مالك بن أنس ، ص     الضوء ا
  . م ١٩٦٨تصحيحه وضبطه الشيخ الطاهر أحمد الزاوي ، الطبعة الأولى ، مصر ، 

  -:   أما الشيخ محمد مفتاح قريو ، من علماء ليبيا أيضا ، فيقول في جواهر الفقه 
  لح الوقف يبـعبه لدى مصا%     وما عدا العقار إن لـم ينتـفع      

  .ثمنه فـي مثلـه ثـم وقف %     من حيوان أو سـلاح وصرف       
  

    جواهر الفقه المختارة ، من أقرب المسالك الحسن العبارة ، نظم للشيخ محمد 
 ، نشر الدار  الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ، مصراتة ، ١٩٨مفتاح قريو ، ص 

  .م  ١٩٩٤ليبيا ، الطبعة الأولى ، 
  
  

  
  النتائج والتوصيات

 تعمير أعيان الوقف القديمة والحديثة التوصل إلى النتائج لأساليبيمكن للباحث بعد هذه الدراسة       
  : والتوصيات التالية 

التي يجب على  من المهام ، ولذلك يكون الحفاظ عليه بصيانته وتعميرهتقتضي سنة الوقف دوامه )١(
االمتولي  .ر ويحقق ما قصده الواقف من صدقته يؤدي دوره الخيري باستمرا، حتى عليه أن يقوم 

رده  له أعيان الوقف من خراب واندثار بفعل عوامل الزمن أو لقلة مواتتعرضعالج الفقهاء قديما ما  )٢(
الوقف من التعاقد ل فتاواهم بعض الصيغ التي تمكن ناظر ، فأوجدوا من خلابما يقلل العناية به وصيانته

 . أمكن استمراره والحفاظ على دورهمير الوقف وإعادته كما كان عليه وبالتاليمع الغير لتع

ا الفقهاء خراب أعيان ا )٣( لوقف قيام حقوق عينية عليها ، وهي ترتب على الحلول القديمة التي عالج 
ا تمكنهم من البقاء فيها ودفع الأجرة المتفق عليها وغالحقوق دائمة ة لا با ما تكون قليلة القيم لأصحا

يان هذه الحقوق يقتضي عدم تطوير هذه الأععلى   والإبقاء مثيلها من العقارات المجاورة لها ،توازي
 .واستثمارها الاستثمار الأمثل

ظهرت من خلال الدراسات والفتاوى الحديثة أساليب أخرى لتعمير أعيان الوقف وقدم الفقهاء  )٤(
ار الذي يتضمن تعمير ها غير أن بعض الصيغ التي والباحثون صيغا عديدة للاستثمار المحض ، والاستثم

وقرارات منتدى  يخالف أحكام الوقف ا أو التنازل عن ملكيتهاالوقف أو جزء منهأعيان تتضمن بيع 
 .قضايا الوقف الفقهية الأول

قيام متولي الوقف بتعميره عن طريق التعاقد مع ممول يشيد عليه بناء مقابل التنازل عن ملكية أرض  )٥(
 أو جزء منها يخالف أحكام الوقف التي لا تجيز بيعه ، والأولى إدارته من قبل الناظر أو الممول الوقف

 .لحين استرداد هذا الأخير نفقاته وأرباحه 

 
 

٤١



ا المجامع العلمية والفقهية بشأن تجنيب جزء من الريع  )٦( يجب اتباع الوسائل العلمية الحديثة التي أقر
ولمواجهة أهلاك الأصول ، مع إتباع الأساليب المحاسبية الحديثة لضبط لتعمير الوقف إذا احتاج لذلك ، 

 .موازنات الأوقاف لتحقيق ذلك الغرض 

 المرتبة على  القديمةيمكن توجيه توصية إلى المشرع في كل بلد إسلامي توجد فيه مثل هذه الحقوق )٧(
زيد من الدخل الذي سيعود على ، والتي تعوق تعميره أو تنميته أو استثماره بصورة تحقق المأعيان الوقف

 بتقرير بعض الأحكام لتحرير – أي المشرع –، أن يتدخل البر والإحسان التي حددها الواقفجهات 
، أو بتعويضهم عنها وأيلولة العقارات ته بالاتفاق مع أصحاب هذه الحقوقالوقف والعمل على تنمي
، وهو ما سنه المشرع المغربي تنميته واستثمارهاقاف لتطويرها و على الأو بالإشرافللجهات العامة المكلفة

 .م٢٠١٠وقاف الصادرة في هذه السنة مؤخرا في مدونة الأ

  ..واالله المعين في كل الأحوال                                            
  كشف بأهم المصادر والمراجع المستخدمة في البحث

  علما بأنها مدرجة بالهوامش
١( أحمـد محمـد الـسعد ، محمـد علـي العمـري  ، نـشر /رة في تطوير الاسـتثمار الـوقفي دالاتجاهات المعاص (

  م ، ٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١الأمانة العامة للأوقاف ، الكويت 

  ٢(  ١٣٥٥دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أباد سنة ) هـ ٢٤٥ت ( لهلال بن يحيى الرأي أحكام الوقف ،(
  .pdfهـ ، المكتبة الإسلامية ، 

  ٣( جمعــة محمــود الزريقــي ، بحــث قــدم لنــدوة  الوقــف فــي / المــسجد فــي الفقــه الإباضــي ، دأحكــام وقــف(
 . م ، غير منشور ٢٠٠٩أكتوبر /  هـ ١٤٣٠عمان بين الماضي والحاضر ، شوال 

  ٤(  ، دار ١٤٩ص ) هـ٤٥٠ت ( الأحكام السلطانية ، للقاضي أبي الحسن علي بن محمد الماوردي ،(
 . م ٢٠٠٢/هـ ١٤٢٢الفكر بيروت لبنان 

  ٥( صححه وعلق عليه ) هـ٤٥٨ت ( الأحكام السلطانية ، للقاضي أبي الفضل محمد بن الحسين الفراء ،(
 م ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ١٩٦٦/  هـ ١٣٨٦ ، الطبعة الثانية ، ١٦٨محمد حامد الفقي ، ص 

 وأولاده ، مصر 

  ٦( محمـــد عبـــد الـــرحيم ســـلطان / د د محمـــود أحمـــد أبوليـــل و–اســـتثمار الأوقـــاف فـــي الفقـــه الإســـلامي ، أ(
  .، بحث مشارك به في الدورة الثالثة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي جدة العلماء
  ٧( الاستخراج لأحكام الخراج للإمام الحافظ أبي الفرج بن رجب الحنبلي ، صححه وعلق عليه عبد االله(

اعة والنشر ، بيروت لبنان ،  ، سلسلة التراث العربي ، الطبعة الأولى ، دار الحداثة للطب٧٠الصديق ، ص 
 . م ١٩٨٢

  ٨( نزيه حماد ، ندوة نحو دور تنمـوي للوقـف وزارة الأوقـاف / أساليب استثمار الأوقاف وأسس إدارتها ، د(
 م ، ٢٠٠٦/ م١٩٩٣والشؤون الإسلامية ، الكويت ، 

 

 
 

٤٢



٩( ربـي ، بيـروت ، الإسعاف في أحكام الأوقاف ، لبرهـان الـدين إبـراهيم الحنفـي الطرابلـسي ، دار الرائـد الع (
 . م ١٩٨١ هـ ١٤٠١لبنان ، 

ـــة ،  )١٠( ـــا الأنـــصاري ، شـــبكة المعلومـــات الدولي   أســـنى المطالـــب فـــي شـــرح روض الطالـــب ، للقاضـــي زكري
.  com-islam-al.www://http.

 م ، الطبعـة ١٩٨٣/ هــ ١٤٠٤إدارة وتثمير ممتلكات الوقف ، ندوة البنـك الإسـلامي للتنميـة ، جـدة ،  )١١(
 . م ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥الثالثة ،

 م ، نشر الأمانة العامة للأوقاف ، دولـة ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول ،  )١٢(
 . م ٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥ ، ١الكويت ، ط 

 مهنا ، ص شرحه عبد الأمير)  هـ٢٢٤ت ( الأموال ، للإمام الحافظ أبي عبد االله القاسم بن سلام ،  )١٣(
 .. م ، بيروت لبنان ١٩٨٨ ، الطبعة الأولى ، دار الحداثة ، الطبعة الأولى ، ٨٦- ٨٥

الإنــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف ،لــشيخ الإســلام عــلاء  الــدين أبــي الحــسن علــى بــن ســليمان  )١٤(
  .ptth://.Shamela.wwsشبكة المعلومات الدولية ، المكتبة الشاملة ،  . ٧المرادي ،، المجلد 

  .١٨٩١/ هـ ١٣٩١الإيضاح ، للشيخ عامر بن علي الشماخي ، دار الدعوة ، نالوت ، ليبيا ،  )١٥(

البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار ، للإمام أحمد بن يحيى المرتضى ، الطبعة الثانيـة راجعهـا الـشيخ  )١٦(
 . م ١٩٧٥/  هـ ١٣٩٤، مؤسسة الرسالة ، بيروت حيى عبد الكريم الفضيل ي

al.www://http-شــبكة المعلومــات الدوليــة ، صنائع فــي ترتيــب الــشرائع ، للكاســاني ،  بــدائع الــ )١٧(

.  com-islam.

، الـــدار العربيـــة للكتـــاب ، ) عمـــر ( ترتيـــب القـــاموس المحـــيط ، للـــشيخ الطـــاهر أحمـــد الـــزاوي ، مـــادة  )١٨(
  . م ١٩٨٠ ٣طرابلس ، ط 

 ، حققــه وعلــق عليــه ٢٨ح شــرائع الإســلام ،للــشيخ محمــد حــسن النجفــي ، جــزء جــواهر الكــلام فــي شــر )١٩(
 . ، دار إحياء التراث العربي ، د  ت ٧/ الشيخ علي الأخوندي ، ط 

 جواهر الفقه المختارة ، من أقرب المسالك الحسن العبارة ، نظم للشيخ محمد مفتاح قريو ، ص  )٢٠(
 . م ١٩٩٤والإعلان ، مصراتة ، ليبيا ، الطبعة الأولى ،  ، نشر الدار  الجماهيرية للنشر والتوزيع ١٩٨

جمعة محمود الزريقي ، الطبعة الثالثة ، / الحقوق العينية الأصلية والتبعية في التشريع الليبي ، د  )٢١(
 . م ٢٠٠٩طرابلس ، ليبيا ، 

لجامعيــة ، الــدار ارمــضان أبــو الــسعود ، / الحقــوق العينيــة الأصــلية فــي القــانون المــصري واللينــاني ، د  )٢٢(
  .١٩٨٥بيروت ، 

حسين حسين /  دراسة عن الضوابط الشرعية والأسس المحاسبية لصيغ استثمار أموال الوقف ، د  )٢٣(
 ١١-٩ هـ الموافق ١٤٢٤ المحرم ٨-٦شحاتة ، بحث مقدم إلى ندوة قضايا الوقف الفقهية  الكويت ، 

  م ، ٢٠٠٣مارس 

هيم محمود عبد الباقي ، نـشر الأمانـة العامـة للأوقـاف ، إبرا/ دور الوقف في تنمية المجتمع المدني ، د  )٢٤(
 . م ٢٠٠٦/  هـ ١٤٢٧الكويت ، 

 
 

٤٣

http://www.al-islam-com/
http://www.al-islam-com/
http://www.al-islam-com/


مخطـوط بـدار الكتـب المـصرية )  هــ ٩٩٥ت ( رسالة في بيع الوقف ، للإمام يحيى بن محمد الحطاب  )٢٥(
  .٤٢٧، رقم 

 الــسلام محمــد عبــد/ الــشرح الــصغير للــدردير ،  مطبــوع مــع بلغــة الــسالك ، للــشيخ أحمــد الــصاوي ، ت )٢٦(
 . م ١٩٩٥/  هـ ١٤١٥ ، ١ –شاهين  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 

 ، نشر المكتبة الوطنية بنغازي ، ٣١٢فتوح عبد الرحمن دوما ، ص / شرح القانون التجاري الليبي ، د )٢٧(
 . م ١٩٧٣ليبيا ، 

 ، مكتبـة الإرشـاد شرح النيل وشفاء العليل ، للشيخ الإمام محمد بن يوسف أطفيش  ، دار الفتح بيروت )٢٨(
 . م ١٩٧٢/  هـ ١٣٩٢جدة ، دار التراث العربي ، ليبيا ، الطبعة الثانية ، 

شرح مجلة الأحكام العدلية ، للأستاذ سليم رستم باز  ، دار إحياء التراث العربي بيروت ، الطبعة الثالثـة  )٢٩(
 . ت –، د 

  ، عـالم الكتـب بيـروت ، ط ١٨٥/٧ شرح منتهـى الإرادات ، للعلامـة منـصور بـن يـونس البهـوتي ، ص  )٣٠(
  م ،١٩٩٦ – ٢ –

 . صحيح الإمام البخاري ، كتاب الوصايا ، طبعة دار الفكر مصورة عن طبعة استانبول ، د  ت  )٣١(

/ صحيح الإمام مسلم ، كتـاب القـسامة  ، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ،  دار الحـديث القـاهرة ، ط  )٣٢(
 .م ١٩٩١/  هـ ١٤٢٣ ، ١

لامــة ســلمة بــن مــسلم العــوتبي الــصحاري ، تحقيــق  رزق هيبــة ، مــن علمــاء الأزهــر ،  الــضياء ، للــشيخ الع )٣٣(
   م ،١٩٩٦/  هـ ١٤١٦ ، ١/  ، وزارة التراث القومي والثقافة ، سلطنة عمان ، ط ١٨/الجزء

جمعـة محمـود الزريقـي ، نـشر كليـة الـدعوة الإسـلامية ، / الطبيعة القانونية لشخصية الوقـف المعنويـة ، د  )٣٤(
   م ٢٠٠١ ، ١ – ليبيا ، ط طرابلس

رة  )٣٥( العقد الثمين ، نماذج من فتاوى نور الدين ، لأبـي محمـد عبـد الـرحمن الـسالمي ، ، دار الـشعب القـ
  هـ، ١٣٣٢، 

اه

 ســليمان بــن إبــراهيم العايــد ، بــاب –د / الغــرر المثلثــة والــدرر المبثثــة ،  مجــد الــدين الفيروزابــادي ، ت  )٣٦(
 . م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١ الرياض ، –ز ، مكة المكرمة  ، نشر مكتبة البا٤٨٤العين ، ص 

دراسة ) هـ١١٣٦ت ( فقه العمران الإسلامي ، للقاضي كامي محمد بن أحمد الأدرنوي الحنفي أفندي  )٣٧(
 م دار البشائر ، ٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١ ، الطبعة الأولى ، ٢٨٣مصطفى أحمد بن حموش ص / وتحقيق د 

 .مشقد

لى مشكلات الأوقاف ، لمحمد قدري باشا ، دراسة وتحقيق مركـز قانون العدل والإنصاف في القضاء ع )٣٨(
  م ٢٠٠٦/هـ١٤٣٧الدراسات الفقهية والاقتصادية ، دار السلام للطباعة ، طبعة أولى 

 م ، ١٩٥٨/ هـ ١٣٧٧القانون العقاري ، محمد الطاهر السنوسي ، الجزء الأول ، تونس ، )٣٩(

 ١٨ الدولي المنعقد في مؤتمره الرابع بجدة من صادر عن مجمع الفقه الإسلامي) ٣/٤(٣٠قرار رقم   )٤٠(
 . م ١٩٨٨فبراير (  شباط ١١-٦ هـ الموافق ١٤٠٨جمادى الآخرة 

 
 

٤٤



محمد عبد الحليم عمر مقدم إلى الحلقة النقاشية حول / قضايا ومشكلات المحاسبة على الوقف ، أ د )٤١(
صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ، مركز ٢٨القضايا المستجدة في الوقف وإشكالاته النظرية والعملية ، ص 

 . م ٢٠٠٢أكتوبر /  هـ ١٤٢٣بجامعة الأزهر ، مصر ، شعبان 

الطبعـة  )٤٢( القوانين الفقهية ، لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبـي الغرنـاطي ،  طبـع علـى عـدة نـسخ عتيقـة ،
 . م ١٩٦٢/ هـ ١٣٨٢الثالثة ، مطبعة الأمنية ، الرباط ، 

 

 .هـ١٤٠٢  ، دار الفكر بيروت ، هلال مصيلحي مصطفى هلال/  ت كشف القناع للعلامة البهوتي ، )٤٣(

/ هــ ١٤٠٨، طبعـة دار الجيـل ، بيـروت ، ) عمـر ( لسان العـرب المحـيط ، للعلامـة ابـن منظـور ،  مـادة  )٤٤(
  م ،١٩٨٨

 هــ ١٤٣٠ذوالحجة .  ، الأمانة العامة للأوقاف ، دولة الكويت ، السنة التاسعة ١٧مجلة أوقاف العدد  )٤٥(
 . م   ٢٠٠٩ر نوفمب/ 

 
 . ت –دار الفكر العربي ، مصر ، د محاضرات في الوقف ، للشيخ الإمام محمد أبو زهرة ،  )٤٦(

المحلى ، للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم ، طبعة مصححة حققها الشيخ أحمد محمـد شـاكر ،   )٤٧(
 .ت . ، دار الفكر ، د 

يـد ، محاضـرات مطبوعـة خالـد عبـد االله ع/  د –مدخل لدراسة القانون ، الجـزء الأول ، نظريـة الحـق ، أ  )٤٨(
 .   م ١٩٨٥ستنسل ، كلية العلوم القانونية ، الرباط ، المغرب ، على الإ

ــاني ،  ، الطبعــة الثالثــة  /  د –مدونــة الفقــه المــالكي وأدلتــه ، أ  )٤٩(  م ، ٢٠٠٥الــصادق عبــد الــرحمن الغري
 .طرابلس ، ليبيا 

هـــــ ١٣٩٨ن الإمــــام ابــــن القاســــم ، ،دار الفكــــر بيــــروت ، المدونــــة الكبــــرى ، روايــــة الإمــــام ســــحنون عــــ )٥٠(
 م ،١٩٧٨/

 محمـــد الحبيـــب التجكـــاني  ، منـــشورات دار الآفـــاق –أ / مـــسائل أبـــي الوليـــد بـــن رشـــد القرطبـــي ، ت( )٥١( 
 . م ١٩٩٢هـ ١٤١٢ ، ١ –الجديدة ، بيروت ، ط 

فع مـضاربة مال اليتيم يدالمصنف ، لابن أبي شيبة ، تحقيق محمد عوامة ، كتاب  البيوع والأقضية ، في  )٥٢(
 .  م بيروت ٢٠٠٦/  هـ ١٤٢٧ ، ١ –، شركة دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن ، ط 

 ، المكتــب الإســلامي ، دمــشق ، ٤٠٥/١٢مطالــب أولــي النهــى ، مــصطفى الــسيوطي الريحبــاني ، ص  )٥٣(
 . م ١٩٦٢

شرعية ، معتمـــد فـــي  ، الأمانـــة العامـــة للأوقـــاف ولجنـــة المعـــايير الـــ٥٣٩ ص ٣٣المعيـــار الـــشرعي رقـــم  )٥٤(
 هــ ١٤٢٨  رمـضان ١ شـعبان ٢٦ المنعقـد فـي مكـة المكرمـة فـي الفتـرة مـن ١٩اجتماع المجلس الشرعي رقـم 

   م ، ٢٠٠ سبتمبر –أيلول  / ١٢- ٨الموفق 
المملكة المغربية ، الجريدة الرسمية النشرة العامة ، مدونة أحكام الوقف ، ظهير شريف رقم  )٥٥(

 ، فاتح ٥٨٤٧ م ،السنة التاسعة والتسعون ، عدد ٢٣/٢/٢٠١٠/  هـ ١٤٣١ ربيع الأول ٨ ، ١.٠٩.٢٣٦
 . م ٧/٢٠١٠ /١٤/  هـ ١٤٣١رجب 

 
 

٤٥



 
 

٤٦

مــوجز أحكــام الوقــف الجعفــري ، للــشيخ يوســف علــى مــلا هــادي ، الأمانــة العامــة للأوقــاف إدارة الوقــف  )٥٦(
 . م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ ، ١ –الجعفري ، دولة الكويت ،  ط 

 ، أحمد أمين حسان ، فتحي عبد الهادي ، ١٩٩٧- ١٨٩٥وقاف موسوعة الأوقاف ، تشريعات الأ )٥٧(
 . م ١٩٩٩ ، نشر منشأة المعارف بالإسكندرية ، ٥٤ص 

 م ، ١٩٧٢الموسوعة التشريعية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ، القوانين الصادرة سنة  )٥٨(
 .  م ١٩٢ ، طرابلس ، ليبيا ،  ، نشر أمانة العدل ، مطابع العدل٤٨٤ – ٤٥١المجلد الرابع ص 

الموسوعة القانونية ، الأنظمة العقارية ، إعـداد الأسـتاذ أنـس كيلانـي المستـشار بالمكتـب الفنـي بمحكمـة  )٥٩(
  م ،  ١٩٨١، دمشق ، /النقض  السورية ،  

  
 
دار الفكـر للطباعـة ، بيـروت .٢٤٢/١٨نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، لشمس الـدين ا لرملـي ، ص  )٦٠(

 . م ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤، 

نـــدوة التجـــارب الوقفيـــة لـــدول المغـــرب العربـــي ، تقريـــر الوفـــد الليبـــي ، نظمتهـــا وزارة الأوقـــاف بـــالمغرب  )٦١(
   م ، نشر وزارة الأوقاف بالمغرب٢٠٠١/هـ١٤٢٢والأمانة العامة للأوقاف بالكويت ، 

، دار الغــرب الإســلامي ،  النــوادر والزيــادات ، لابــن أبــي زيــد القيروانــي ، تحقيــق مجموعــة مــن الأســتاذة  )٦٢(
 . م ١٩٩٩ ،١-بيروت ، ط 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار ، شرح منتفى الأخبـار ، لقاضـي القـضاة محمـد بـن علـي الـشوكاني   )٦٣(
   .١٩٧٣، دار الجيل ، بيروت لبنان ، 

نة الوقـــف ، للأســـتاذ أحمـــد إبـــراهيم بـــك   ، محاضـــرات لقـــسم الـــدكتوراه كليـــة الحقـــوق جامعـــة فـــؤاد ســـ )٦٤(
 . م ١٩٤٤/  هـ ١٤٦٣ م ، نشر مكتبة عبد االله وهبة ، مصر ١٩٤٣

منـــذر قحـــف ، دار الفكـــر  المعاصـــر ، بيـــروت ، دار / الوقـــف الإســـلامي ، تطـــوره ، إدارتـــه ، تنميتـــه ، د  )٦٥(
  .٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١ ، ١الفكر دمشق ، ط  

لطباعـة والنـشر بيـروت لبنـان ، الوقف في الشريعة والقانون ، للأسـتاذ زهـدي يكـن ، دار النهـضة العربيـة ل )٦٦(
 . هـ ١٣٨٨

مقتطفات شرعية في حكم الإنزال وغيره من الحقوق العقارية ،على ما جرى بـه العمـل فـي المملكـة أيضا  )٦٧(
  ..Testi giuidici relative "ALL,INZAL"P.19. ROMA.1917التونسية ، 

)٦٨( LAND TENURE and land registration under Italian Law in 
Libya . by .lt.col.w.v.j.Evans . legal Adviser .26/august 1944 
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